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أهدي هذا العمل المتواضع والذي اعتبره ثمرة جهدي 


إلى والدي الكريمين 
إلى إخوتي وأخواتي خاصة أخي عزيز الذي دعمني طوال مشواري الدراسي 
إلى كل أساتذة كلية الحقوق 


إلى JS‏ الأصدقاء والصديقات خاصة عائشة, حكيمة» cd gore‏ جميلة, وهيبة 
إلى كل من تمنى لي النجاح من قريب ومن بعيد 

إلى جميع الزملاء والذين شجعوني ماديا ومعنويا على إنجاز هذا العمل 
إلى هؤلاء جميعا ,,, أهدي ثمرة هذا الجهد , 


i الطالبة ميلودي نصيرة‎ ١ 
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أتقدم بتشكراتي الخالصة للأستاذ المشرف 'أوتفات يوسف ' لقبوله الإشراف على هذه 
المذكرة ومتابعته لها خطوة بخطوة من توجيه وارشاد. فله مني كل تقدير وامتنان | 


كما أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساعدني في إنجاز هذه المذكرة ولو بالكلمة 
الطيبة , 


كما يشرفني أن أتقدم بخالص التقدير والعرفان لكل من ساهم في تعليمي» من الطور 
الابتدائى إلى ما أنا عليه على ما قدموه لي من نصح وإرشاد طوال فترة دراستي» كل باسمه, 


الطالبة ميلودي نصيرة ظ 
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مفدمه: 


يمر المجتمع الدولي بمنعطف مهم جداء باتت فيه مفاهيم حقوق الإنسان أحد المعايير 
المهمة لقياس مدى تطور الأمم والشعوب» بحيث أخذت الدول الحديثة تنهض على العدل 
واحترام الحقوق الإنسان وقد جسد ذلك ميثاق الأمم المتحدة عام 1945م "نحن شعوب الأمم 
المتحدة وقد ألينا على أنفسنا ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب والتي خلال جيل واحد 
جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناء وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية وبكرامة الفرد 
وقدره» وبما للرجال والنساء كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية» Ejs‏ نبين الأحوال التي يمكن 
في ضلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات وغيرها من مصادر القانون 
الدولي". 

وسار على نفس النهج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 1948ء حيث يؤكد 
على الإقرار بما للمجتمع الدولي من كرامة أصيلة وحقوق متساوية وثابتة. 

لكن المجتمع الدولي لم يسر على هذا cell‏ فقد دفع الإنسان تمنا UE‏ من حياته 
inas diyas‏ أوطانه من Gays sha‏ عالميتين خلفتا من ورائهما الملايين من الضحايا والقتلى 
والجرحىء والأمر لم يقتصر على الحربين بل استمر مسلسل الجرائم وامتد حتى وقتنا هذا. 

وإذا نظرنا إلى هذه الانتهاكات الخطيرة والاعتداءات الجسيمة والتي تمس بشكل خاص 
المصالح الجوهرية العليا للمجتمع الدولي ويشكلان مساسا خطيرا بسلام البشرية Pi,‏ كان 
سببها الجرائم بمختلف أنواعها. 

وببروز مصالح وقيم حيوية تهم الجماعة الدولية» أصبح أمر حمايتها يقع على جميع 
الدول عن طريق إحالة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الأكثر خطورة على المحاكم الجنائية 
الداخلية من أجل مكافحة فعَالة للجرائم المرتكبة ضد المصلحة المشتركة P AN‏ غير j‏ 


(1)- وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 جوان 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة 

الدولية ودخل حيز التنفيذ في 4 أكتوبر 1945 انضمت إليه الجزائر في 8اكتوبر1962 ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل 

الدولية le ja‏ متمما للميثاق» راجع موقع الانترنت لهيئة الأمم المتحدة .WWW.un.org‏ 

(2)- اعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونشر بموجب لائحة الجمعية العامة 217/أ )3-3( المؤرخة في 10 ديسمبر 

.1948 

(3)- إنّ احترام حقوق الإنسان لم تعد مسألة داخلية فقد تم تدويلها بموجب قمة مجلس الأمن المنعقدة في 31 جانفي 1992 والتي 

عدت نقطة تحول في تحديد مفهوم السلم والأمن الدوليين» OÙ‏ أصبح المساس بحقوق الإنسان تهديدا للسلم والآمن الدوليين. 

(4)- Lison Néel, La judiciarisation internationale des criminels de guerre : La solution aux violations 
graves du droit international humanitaire, in revue criminologie, Vol 33, N° 2, 2000, p160. 
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المجتمع الدولي لم يستطع مواجهتها على نحو يضمن سلامة الشعوب والجماعات» وذلك لعقبة 
الولاية القضائية الاقليمية. 

فقد كان من بين الاختصاصات التقليدية التي يتضمنها القانون الجنائي في مجال 
القضاء الجنائي» الاختصاص الشخصي الإيجابي والاختصاص الشخصي السلبي» بحيث تمنح 
للدول حق حماية مواطنيها على إقليم D sf‏ وبالتالي حماية مصالح دولة واحدة. 

لكن أمام تطور القانون الدولي» وظهور طبيعة جديدة من الجرائم الدولية التي تتجاوز 
آثار خطورتها حدود إقليم الدولة التي ارتكبت فيهء تم التجاوز عن القاعدة الإقليمية» lus‏ يقر 
حق الدولة في ممارسة ولايتها القضائية بالنيابة عن المجتمع الدولي» حيث أصبح بمقدور أية 
دولة يتواجد بها أشخاص يشتبه بارتكابهم لجرائم دولية بغض النظر عن مكان ارتكابها وعن 
جنسية المتهم» إذ نظم القانون الدولي من خلال مختلف الاتفاقيات الدولية» آلية الاختصاص 
العالمي التي تمكن الدول من متابعة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورة بغض 
النظر عن مكان ارتكابها وعن جنسية المتهم والضحية الذي يكون في حاجة إلى آليات 
لإنصافه. وهذا ما يقال die‏ على المستوى الدولي ب"'عالمية الاختصاص الجنائي". 

يتمثل الاختصاص العالمي في الاختصاص الذي يعترف به للقضاء الداخلي بمحاكمة 
مجرمين عن أفعال ارتكبوها خارج إقليم الدولة» ذلك باتخاذ إجراءات المتابعة الجنائية بصفة 
مستقلة عن مكان ارتكاب الجريمة وبغض النظر عن جنسية المتهم والضحية. فلا تكون 
الدولة بموجب الاختصاص الجنائي العالمي على علاقة مباشرة بالجريمة من خلال جنسية 
الجاني أو المجني عليهء أو الضحيةء كما لا تقوم المتابعة الجزائية على وجود أو عدم وجود 
مصلحة خاصة» بل تكون المصلحة المشتركة للجماعة الدولية في حماية ipid‏ من أبشع 
الجرائم» المحفز لاتخاذ إجراءات المتابعة الجزائيةء لذلك يجد مبدأ الاختصاص العالمي مبرره 
في آنه الوسيلة القانونية التي تسمح بوضع حد للإفلات من العقاب وفي تضامن الدول لمواجهة 


(1)- Angelos Yokaris, La répression pénal au droit international public, éd, Bruylant, Bruxelles, 2005, 
p68. 
(2)- Grégory Berkovicz, La place de la cour pénale internationale dans la société des Etats, éd, 
L’harmattan, Paris, 2007, p208. 
(3)- Marie-Pierre Dupury, Crimes et immunités, ou dans quelle mesure la nature des premiers empêches 
l'exercice des secondes, R.G.D.I. P, Tom 103, N° 2 , 1999. p293. 
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الجرائم الدولية المرتكبة ضد الحقوق الأساسية للإنسان» وذلك بمتابعة المسؤولين عن ارتكاب 
تلك الجرائ". 

وإذا كانت الغاية من إرساء مبدأ الاختصاص العالمي ضمن الأنظمة القانونية الوطنية 
تتمئل في ضمان عدم إفلات مجرمين من العقاب» وتجنب التنازع السلبي للاختصاص بين 
الدول» GE‏ على الدول ملاحقة ومحاكمة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية الأكثر خطورة. 

وقد ثبت من خلال القانون الدولي العرفي إدانة مرتكبي الجرائم التي تمس الضمير 
الإنساني» بحيث تجد بعض الجرائم الدولية تأسيس متابعتها بموجب الاختصاص الجنائي 
العالمي على أساس العرف الدولي» وهو ما يبرر ظهور هذا المبدأ في القانون الدولي العرفي 
قبل القانون الوضعي. 

إنَ قمع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي يتطلب مطابقة القانون الجزائي الوطني 
لقواعد القانون الجنائي الدولي في الالتزام بتشريع مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في 
الأنظمة القانونية الوطنية» وما يترتب عن ذلك من التزام بحضر الجرائم الدولية في القانون 
الجزائي الوطني والالتزام بتقرير عدم تقادم المتابعة الجزائية في مثل هذه الجرائم. 

وفي هذا السياق أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على مسؤولية الدول في 
تنظيم ردع الجرائم الدولية الأكثر خطورة» من خلال المحاكم الجنائية الداخلية» خاصة وأنّ 
المحكمة الجنائية سيكون لها دورا مكملا في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية» حيث تعتمد على 
الاختصاص التكميلي الذي يعتبر وسيلة لتحقيق الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه الاختصاص 
العالمي» AN‏ يرسم الحدود الفاصلة بين ما يدخل في اختصاص القضاء الوطني وما يدخل 
ضمن الاختصاص الدولي. 

فضمان عدالة جنائية دولية حقيقية تكمن لا محالة في الصلاحيات والاختصاصات 
الممنوحة لهاء ويؤكد على ذلك الفقيه " Serg- Sûr‏ لما يقول: "إنّ أحد شروط نجاعة المحكمة 
هو أن يكون اختصاصها عالميا قدر ما يمكن ذلك» واحترام هذا أثره هام» ليس فقط بالنسبة 
لسيرها العملي» بل وكذلك وقبل كل شيء بالنسبة للصورة التي PASS‏ 


(1)- أنظر لائحة مجلس الأمن رقم 1265 المؤرخة في 1999/09/17 التي تنص: "يقع على عاتق الدول وضع حد للاعقاب 
ومتابعة الأشخاص المسؤولين عن إبادة الجنس البشري وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني". 
http:/www.un.org/french/docs/sc/1999/095/1295‏ 
Serge-Sûr, Vers cour internationale : La convention de Rome, entre les ONG et le conseil de sécurité,‏ -)2( 
R.G.D.I.P, N° 1, éd, A. Pédone, Paris, 1999, p36.‏ 
: 


وبالتالي تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في التطورات القانونية التي أحدثها مبدأ 
الاختصاص العالمي كإقرار حق المواطنين في مقاضاة المسؤولين مهما كانت صفتهم الرسمية 
في الدولة أمام القضاء الوطنيء وذلك بعد إقرار القانون الجنائي الدولي المسؤولية الجنائية 
الفردية في الجرائم الدوليةء كما أحدث المبدأ تجاوز عصبية التمسك بالسيادة والحدود الإقليمية 
لهدف حماية الإنسانية من أبشع الجرائم. 

فمن خلال هذا الأساس تبدو الأهمية العملية لمبدأ الاختصاص العالمي باعتباره المبدأ 
الذي يكون أكثر فعالية في معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية بغض النظر عن دولة ارتكاب 
الجريمة أو جنسية مرتكبهاء والضحية الذي يكون في حاجة إلى آليات لإنصافه. 

فعلى هذا الأساس تطرح الإشكالية الرئيسية للبحث والتي تتمحور حول مدى فعالية مبدأ 
الاختصاص العالمي في الحد من إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب» ومدى إمكانية 
ممارسة الأجهزة القضائية الوطنية للاختصاص العالمي بشكل لا يؤدي إلى تنازع الاختصاص 
فيما بينهما ؟ 

للإجابة على ذلك اعتمدنا على المنهج التحليلي الاستنتاجي لتوصل إلى الإجابة على 
الإشكالية التي يطرحها موضوعناء وكذلك الإشكاليات الجانبية التي يمكن أن تثيرها الدراسة 
وذلك بالتعرض إلى معرفة هذا المبدأ في القانون الدولي» من خلال تبيان مفهومه وشروطه 
وكذا التزام الدول بتطبيقه (الفصل أول)» مع إمكانية مناقشة هذا الموضوع كمبداً مرتبط بمبداً 
آخر وهو الاختصاص التكميلي» الذي يعتبر من أهم المبادئ المساعدة لتفعيل الاختصاص 
العالمي وكذا التطبيقات الأوروبية لهذا المبدأ (الفصل الثاني). 


الفصل الأول ١‏ عالمية القضاء الجنائي 


عالمية القضاء الجنائي في القانون الدولي 

إن وحشية الجرائم المرتكبة بحق الشعوب وخطورتها والتي يدينها المجتمع الدولي بأكملهء 
تجعل من الدول من خلال الإضرار بمصالحها وجوب ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية أيا كانت 
مراكزهم الرسمية وبغض النظر عن جنسياتهم وأماكن ارتكابهم للجرائم» dus‏ تشكل هذه الفكرة 
الركيزة الأساسية لمبدأ الاختصاص الجنائي العالميءو بالتالي نتطرق أولا إلى ماهية مبدأ 
الاختصاص العالمي ومنه معرفة مفهومه وشروطه كونه المبدأ الذي يحكم انعقاد اختصاص 
المحاكم الداخلية للدول (المبحث الأول)ء لنختم الفصل الأول بكيفية تنظيم الدول الاختصاص 
الجنائي العالمي في الأنظمة القانونية الوطنية على الرغم من اختلافها في تلقي قواعد القانون 
الدولي ضمن القانون الداخلي وكذا العقبات التي تحد من إعماله وتطبيقه (المبحث الثاني). 


الفصل الأول ! عالمية القضاء الجنائي 


المبحث الأول 
الإطار القانوني للولاية القضائية العالمية 

لقد أنشئت المحكمة الجنائية الدولية من أجل تعويض عدم القدرة» أو عجز السلطات 
الوطنية على إقامة الدعوى ومحاكمة مقترفي الجرائم الخطيرة محلياء وإذا لم تتمكن المحكمة 
الجنائية الدولية من ممارسة اختصاصهاء فهناك وسيلة أخرى لضمان تحقيق العدالة» وذلك من 
خلال ممارسة الاختصاص القضائي D tell‏ 

حيث كرست العديد من الاتفاقيات الدولية مبدأ الاختصاص العالمي لضمان محاكمة 
ihle‏ وحرمان المتهمين باقتراف جرائم خطيرة من الحصول على مكان آمنء وذلك مهما كانت 
جنسيته أو جنسية الضحيةء ومهما كان مكان EG)‏ لذا سنتطرق في البداية لمفهوم مبدأ 
الاختصاص القضائي العالمي (المطلب الأول) ثم نتعرض إلى شروط هذا المبدأ (المطلب 
(ll‏ 

المطلب الأول 
مفهوم مبدأ الاختصاص القضائي العالمي 

يعتبر مبدأ الاختصاص القضائي العالمي وسيلة تهدف لمكافحة غياب محاكمة 
المجرمين» ويمكن تعريفه على أنه مبدأ يخول المحاكم الداخلية بدء التحقيقات والملاحقة المتعلقة 
بالجرائم الواقعة في أي مكان في العالم Vi‏ كانت جنسية المعتدي أو الضحية. فالمسوغ القانوني 
للقبض على المجرم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه هو خطورة الجريمة بحد PS‏ 
الفرع الأول ! تعريف fase‏ الاختصاص العالمي وتمييزه عن بعض المبادئ المشابهة له 

نعالج في هذا الفرع التعاريف لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي» التي جاءت بها 
الاجتهادات القضائية (أولا) ثم نميزه عن بعض المبادئ المشابهة له (ثانيا). 


)1( إلينا بيجيتش» المساءلة عن الجرائم الدولية من التخمين إلى الواقع» المجلة الدولية للصليب الأحمر» مختارات من أعداد 
2002« ص ص 193-192. 
ts Le caf)‏ العو 2ة فو Re‏ فن A A‏ فة فقون او العام اتقون الدولى الاي ذاو 
الهدىء L‏ 1« 2000 الجر ue « fl‏ 80 
)3( قيدا نجيب حمد» المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة åd gall‏ منشورات الحلبي الحقوقية» L‏ 1» بيروتء لبنان»ء 2006« 
ص 15. 
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أولا! المحاولات الفقهية لتعريف مبدأ الاختصاص العالمي الجنائي 

يعترف القانون الدولي الجنائي للقاضي الوطني بصلاحية ممارسة اختصاصه القضائي 
الجنائي من أجل حماية بعض المصالح الأساسية التي تلتقي مع المصالح الخاصة بالجماعة 
Pas‏ على أساس مبدأ الاختصاص العالمي أو ما يسمى بعالمية القضاء الجنائي» أو ما 
يسمى بنظام عالمية حق العقاب. والذي يقصد به: "ذلك النظام الذي يعطي المحاكم الجنائية 
الوطنية حق ممارسة ولايتها القضائية في متابعة ومحاكمة المتهم بارتكاب جريمة تكيّف على 
Ki‏ خطيرة دوليا بغض النظر عن جنسية ومكان ارتكابها". ولا يمنع ذلك من أن تسري هذه 
الولاية على الجرائم بأثر رجعي لتشمل جرائم سبق أن ارتكبت ولم يعاقب مرتكبها!©. 

وفي نفس المجال عرفه البعض الآخر ga" ail‏ أو سلطة قيام محاكم دولة ما بعقد 
اختصاصها القضائي الجنائي في نظر جريمة ما دون وجود أي رابطة مباشرة أو فعلية مع 
الجريمة أو المجرم ماعدا التواجد المحتمل لهذا الأخير على Aa‏ 

نلاحظ أنه لا يوجد تعريف جامع ailes‏ لمبدأ الاختصاص العالميء فكل هذه التعريفات 
عبارة عن أفكار واجتهادات أتى بها باحثوا القانون الدولي الجنائيء ai Y)‏ يتفقون حول حقيقة 
واحدة والمتمثلة في أنّ مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي هو ذلك المبدأ الذي يقضي بأته من 
مصلحة كل دولة أن تحيل إلى العدالة مرتكبي جرائم معينة agi‏ المجتمع الدولي بأسره» بغض 
النظر عن مكان ارتكاب الجريمة» وعن جنسية مرتكبيهاء أو جنسية ضحاياها!©. 

يعتمد مبدأ الاختصاص القضائي العالمي بجريمة ما في الأحوال العادية» على الصلة 
بين الدولة التي ترفع الدعوى وبين الجريمة نفسهاء وهي صلة إقليمية في العادة» أما في حالة 
الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية فيكفي أن تكون هذه الصلة أثنا من أبناء البشرء والسبب الواقعي 


(1) Brigitte stern, L’extratérotialité revisitée, ou il est question des affaires lavarrez Machain, pate de lois et 
quelque autre..., A.F.D.I, 1992, p 253. 
(2) Donnedieu de vabres Henri, Le système de la répression universelle ses origines historiques, ses formes 
contemporaines, Ponthéon assas ; Paris, p 533. 
باسيل يوسف» المحكمة الجنائية الدولية» هيمنة القانون أم قانون الهيمنةء منشأة المعارف» ب‎ ca paaa عن ضاري خليل‎ (3) 
152 طء الإسكندرية» 2008« ص‎ 
(4) Guillaume Gilbert, Le terrorisme et le droit international, R.C.A.D.L II, 1989, p م‎ 
القانونية‎ à sell ولهي مختارء المحكمة الجنائية الدولية وجرائم الحرب الإسرائيلية... الجدوى والخيارات» المجلة الجزائرية‎ (5) 
224 الاقتصادية والسياسية» كلية الحقوق» جامعة الجزائرء العدد 3» 2009« ص‎ 
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الرئيسي لنص القانون على عالمية الاختصاص القضائي هو أن يضمن عدم إتاحة الملجأ الآمن 
للمسؤولين عن ارتكاب أخطر Dsl‏ 
ثانيا : تمييز الاختصاص القضائي العالمي عن بعض المبادئ المشابهة له 

كرّس القانون الدولي الجنائي بعض المبادئ القضائية المشابهة للاختصاص العالمي من 
حيث المعنى» لذلك سنقوم بتمييزها لإزالة اللبس والخلط بينهم» من هذه المفاهيم نجد معايير 
الإسناد» كذلك مبدأ الاختصاص القضائي المفوضء مبدأ الاختصاص الجنائي الدولي. 
fase: |‏ الاختصاص القضائي العالمي ومعايير الإسناد 

رغم الخلط الذي يقوم به الفقه بين المفهومين» إلا EÍ‏ لكل مفهوم معناه المحددء 
فالاختصاص القضائي العالمي سبق وأن عرفناه. Li‏ معايير aY)‏ مك (Critère‏ 
rattachement)‏ فهي التي تحدد وتقوم عليها العلاقة بين الواقعة القانونية وممارسة هيئة تابعة 
للدولة لصلاحيتها على هذه الواقعة» بمعنى أنّ معايير الإسناد هي معايير ملموسة وفعلية تسمح 
للقاضي بتقرير ما إذا كان قانونه الوطني قابلا للتطبيق على تلك Pas‏ 

إذ تشكل هذه الرابطة عناصر حقيقية تسمح بإسناد الاختصاص القضائي لهيئة قضائية 
وطنية للنظر في أي قضية تتضمن عنصر أو عناصر أجنبية» ومن ثمة يمكنها ممارسة 
اختصاصها وصلاحياتها القانونية استنادا لأي معيار كانء المهم أن يكون ثابتا نسبياء ومحددا 
تحديدا كافياء dis‏ مكان ارتكاب الجريمة» جنسية المتهم أو الضحية» ديانته» سنه ومحل 
Blast‏ 
٠ ١‏ مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ومبدأ الاختصاص القضائي المفوض 

نقصد بمبدأ الاختصاص القضائي المفوض ممارسة الدولة التي يتواجد على إقليمها 
المتهم لاختصاصها القضائي باسم أو لحساب دولة من الغير التي لها اختصاص أصليء أو 


(1) أنظر قضية بينوشيه» هاجس يوقظ الطغاة والضحايا clea‏ الموقع التالي: 
http://www.incirag.com/pages/viewpaper.php?id=200815485.‏ 
Marc Henzelin, Le principe de l’universalité de droit de punir en droit pénal international, droit et‏ )2( 
obligation pour les Etats de poursuite et juger selon le principe de l’universalité, Bruylant, Bruxelles, 2000,‏ 

p18. 
دخلافي سفيان» مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي» مذكرة من أجل الحصول على شهادة ماجستير في‎ (3) 
.22-21 القانون» فرع القانون الدولي العام والعلاقات الدوليةء كلية الحقوق» جامعة الجزائر» ص» ص‎ 
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على الأقل الأخذ بعين الاعتبار عند ممارستها لاختصاصها القضائي اختصاص وتشريع هذه 
الدولة صاحبة الاختصاص DA‏ 

يتقابل مبدأ الاختصاص العالمي مع مبدأ الاختصاص المفوض في كونهما لا يشترط 
لممارستهما وجود أي معيار للربط ماعدا وجود المتهم على إقليم الدولة التي تمارس اختصاصهاء 
كما أتهما يتشابهان من dus‏ الشروط الشكلية لممارستهماء وتتمثل هذه الشروط في وجود اتفاق 
أو اتفاقية بين الطرفين الأصلي والمفوض P‏ 

يتعارض المبدأين في كون تطبيق مبدأ الاختصاص القضائي المفوض يكون بناءا على 
تقديم طلب من الدولة التي تريد ممارسة اختصاصا قضائيا يعود في الأصل لدولة أخرى هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى وجود قبول صريح أو ضمني من قبل الدولة صاحبة الاختصاص 
الأصلي أو الدولة المانحة للتفويض. كما يتعارض مبدأ الاختصاص العالمي مع مبدأ 
الاختصاص القضائي المفوض في أنّ الدولة المفوض في الاختصاص القضائي المفوض تتنازل 
أو تتخلى عن اختصاصها في متابعة أو محاكمة مرتكبي بعض الجرائم لمصلحة دولة أخرىء 
واذ كان هذا التنازل غالبا ما يأخذ شكل اتفاقيات دولية متعددة الأطراف» أو يكون في شكل 
تنازل أو تخلي ضمني أو صريح أو ناتج عن عرف دولي!4) 

إذن فالدولة وبناءا على سيادتها يمكنها أن تقوم بالتنازل عن بعض أو كل اختصاصاتها 
لدولة أو عدة دول في مجالات معينة عن طريق الاتفاقيات الدولية» وهذا التخلي أو التفويض لا 
يعني في أي Alle‏ من الأحوال زوال سيادة الدولة صاحبة التفويض ° 

El‏ التخلي أو التنازل أو تفويض الاختصاص القضائي يمكن تحديده بموجب اتفاقيات 
دولية» مثل اتفاقية id ta‏ 1961م حول العلاقات 0 التي تستثني بموجب المادة 
kia (31)‏ من المتابعات الجزائية» الأعوان الدبلوماسيةا° 


C 93 cul (1)‏ صبرينة الاختصاص القضائي في تجريم Lex‏ الأفعال في المجال المحفوظ للدولة والتوجه المعاصر نحو 
العالمية, مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع القانون الدولي» جامعة مولود معمري» كلية الحقوق والعلوم السياسيةء تيزي وزو» 
2011« ص 66. 
Ó (2)‏ وجود اتفاقية دولية بين الطرفين الأصلي والمفوض ليس شرطا لممارسة fase‏ العالمية» إذ يمكن لأي دولة أن تمارس 
اختصاصها الجنائي على أساس مبدأ العالمية ضد متهم ماء دون أن تكون دولة صاحبة اختصاص أصلي عضو le‏ 
)3( أنظر الاتفاقيات النموذجية حول تفويض المتابعات الجزائية المتبناة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في اللائحة رقم 
(45) 118 الصادرة 1990/12/14. 

(4) M. Henzelin, Le principe de l’universalité de droit, op, cit, p71. 
(5) Sterme Briotte, Quelques observations sur les règles internationales relatives à l’application de droit, 

A.F.D.L 1986, Vol 42, C.N.R.S, Paris, PP 27-28.‏ 
)6( راجع نص المادة 4/2/1/31 من اتفاقية فيينا سنة 1961 المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية. 
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٠ ١‏ مبدأ الاختصاص العالمي ومبدأ الاختصاص الدولي 

نركز في دراسة هذين النوعين من الاختصاص القضائي الجنائي حول اختصاص 
المحاكم الجنائية الدولية» واختصاص المحاكم الجنائية الداخلية» اللذين يشكلان العمود الفقري 
لنظام الردع الدولي» ولهما نفس الهدف هو تحقيق العدالة الجنائية» من خلال متابعة ومحاكمة 
المتهمين بارتكاب جرائم دولية معينة. فنظام القضاء الجنائي الدولي هو نظام تكميلي أو 
احتياطي للقضاء الوطنيء عندما يعجز هذا الأخير عن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم» غير أن 
هذا التقارب بين النظامين لا يعني أئه هناك تطابق تام بينهماء فثمة أوجه اختلاف تفرقهما 
الطبيعة القانونية لكل منهماء ويؤكد القانون الواجب التطبيق ومدى خضوع كل منهما jal‏ 
Die Al‏ 

بالنسبة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية»ء من بين الشروط الأولية لممارسة 
اختصاصها القضائيء يجب أن ترتكب الجريمة الدولية Le)‏ على إقليم دولة متعاقدة أو من طرف 
sai‏ رعاياها طبقا للمادة )2( من النظام الأساس للمحكمةء وفي غياب هذين الشرطينء أي في 
حالة ما ارتكبت الجريمة على إقليم دولة غير طرف في اتفاقية روما أو من أحد رعاياها فإِنَ 
اختصاص المحكمة الجنائية الدولة في نظر هذه الجريمة متوقف على شرط قبول هذه الدولة 
لاختصاص المحكمة طبقا للمادة )3/12( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”. 

فاختصاص المحكمة الجنائية الدولية اختصاص قائم على مبدأ الاختصاص الجنائي 
الإقليمي» وليس أساسه عالمية الاختصاص القضائي. فواضح في القانون الدولي أنّ للدولة التي 
ارتكبت على إقليمها جريمة ما الحق في متابعة مرتكبها أو تسليمه في حالة ما إذا كان أجنبياء 
كما أنّ لها حق تحويل هذا الاختصاص إلى دولة لها اختصاص بمحاكمة هذه الجريمة» أو إلى 
جهاز دولي يتولى ذلك . 

يندرج مبدأ الاختصاص العالمي ضمن نظام التطبيق غير المباشر للقانون الدولي» الذي 
يعتمد على النظم القانونية الداخلية وأهميتها في المتابعات والتحقيقات والتوقيفات والمحاكمات 
ضد مرتكبي الجرائم الدولية» ومعاقبتهم بفضل التعاون القضائي بين الدول. 


(1) دخلافي سفيان» مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي» المرجع السابق»ء ص 34. 
)2( نقلا عن بوغرارة رمضانء القيود الواردة على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية» مذكرة Juil‏ شهادة الماجستير في 
القانون الدولي لحقوق الإنسان» كلية الحقوق» جامعة مولود معمري» تيزي وزوء 62005 sua‏ ص 126-122. 
)3( سكاكني باية» العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان»ء دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع» ب h‏ 
الجزائر» 2004« ص 70. 
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فرغم إنشاء محكمة جنائية دولية» إلا Ef‏ المحاكم الداخلية للدول تحتفظ باختصاصها 
القضائي القائم على المعايير المعروفةء Les‏ فيها مبدأ الاختصاص العالمي» لأنّ إنشاء محكمة 
دولية لا يعني تفويض آلي من الدول لاختصاصها الجنائي إلى المحكمة التي لها اختصاص 
تكميلي لاختصاص الدول القضائي Phi‏ يعني ذلك أنّ من واجب المحاكم الجنائية الداخلية 
ممارسة الاختصاص القضائي طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي» وذلك بصفة أساسية» تفاديا 
لتنازع الاختصاص بين القضاء الجنائي الوطني والمحكمة الجنائية Pa al‏ 

وفي هذا السياق يمكن طرح مسألة أخرى حول مدى حجية الأحكام الجنائية الصادرة من 
القضاء الوطني أمام قضاء المحكمة الجنائية الدوليةء إذا كان اختصاص المحكمة الجنائية 
الدولية اختصاصا تكميليا لاختصاص القضاء الوطني الذي له الأسبقية على القضاء الدولي. 

فلا ينعقد الاختصاص الجنائي الدولي إل في حالة عدم رغبة» أو عدم قدرة الدولة على 
مباشرة اختصاصها القضائي» وفي حالة تمسك الدولة باختصاصها القضائي تعد حجية أحكامها 
أمام القضاء الدولي إحدى ضمانات المحاكمة المنصفة في عدم محاكمة المتهم أكثر من مرة 
واحدة» وهو ما أكدته المادة )17( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وفي حالة ما 
إذا سبق محاكمة شخص مرتين على الجريمة ذاتها طبقا لنص المادة (20) من النظام الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية جاز الدفع بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوى» فمتى بدأت السلطة 
القضائية في ممارسة اختصاصها في التحقيق أو المحاكمة يستبعد اختصاص المحكمة الجنائية 
الدولية» وتلتزم بحجية الحكم الصادر من القضاء الداخلي. 

غير أنّ الجدير بالذكر حول الاختصاص القضائي العالمي هو أنه يجب التفرقة بين 
اختصاصات المحاكم الوطنية واختصاص المحكمة الجنائية الدولية» وكذلك لا يجب الخلط بين 
الاختصاص القضائي الجنائي الدولي ومبدأ الاختصاص القضائي العالمي» فالأول هو 
اختصاص تمارسه المحاكم الجنائية Li Pia‏ الاختصاص القضائي العالمي فهو 
اختصاص قضائي جنائي تمارسه المحاكم الجنائية الداخلية. بالإضافة فالنظام الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية قد حصر في المادة (12) مبادئ أو معايير الاختصاص الدولي 
)1( أنظر الفقرة 10 من ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
)2( شريف سيد كامل» اختصاص المحكمة الجنائية الدولية دار النهضة العربية, qh‏ القاهرة 2004« ص 129. 
)3( شريف محمود بسيوني» المحكمة الجنائية الدولية ونظامها الأساسيء دار الشروقء القاهرة» 2001« ص 144 
ai )4(‏ فتحي سرورء المحكمة الجنائية الدولية والتشريعات Ali‏ على الموقع: 
http://www.ahram.org/archive/2002/opins.htm.‏ 


)5( سكاكني باية» العدالة الجنائية الدولية المرجع السابق» ص 68 وما بعدها. 
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للمحكمة الجنائية في lan‏ الإقليمية Jaag‏ الشخصية الإيجابية» وعليه فاختصاص المحكمة 
الجنائية الدولية لا يقوم على عالمية الاختصاص D ua‏ كما أنّ النظامين يختلفان من حيث 
الأساس القانوني. فإذا كان مصدر الاختصاص الجنائي العالمي هو القانون الداخليء GE‏ 
القانون الدولي هو مصدر القضاء الدولي حيث يمارس اختصاصه الدولي الجنائي© , 

غير A‏ ومن أجل السير الحسن للعدالة فإنّ قاضي مكان ارتكاب الجريمة أو قاضي 
دولة جنسية المتهم أو الضحية يكون في مركز أفضل لممارسة اختصاصه الجنائي» Ai‏ يترتب 
على هذا éj‏ غياب اختصاص دولة مكان القبض على المتهم اختصاص قضائي متوقف على 
غياب أو رفض تسليم المتهم إلى دولة معينة لمحاكمته» وهو تطبيق للقاعدة القانونية التي ela‏ 
بها الفقيه "جروسيوس": "التسليم أو Pts‏ 
الفرع الثاني ! أصول مبدأ الاختصاص القضائي العالمي 

للمبدأ أصول ومبررات أدبية» دينية وأخلاقية» إلا أنّ ما يهمنا هو الأصل القانوني dal‏ 
الذي يجد جذوره كباقي الأسانيد القانونية في أحكام المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة 
العدل الدولية» باعتبارها الإطار التشريعي العام لقواعد القانون Mesa‏ ففي هذا المجال كرست 
العديد من الاتفاقيات الدولية بإرادتها المنفردة أو المشتركة فيما بين الدول في إطار الأنظمة 
الحكومية مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي (أولا) لضرورة عقاب المتهم بارتكاب أية جريمة 
تحتوي على عنصر أجنبي مهما كانت الظروفء بالإضافة إلى العرف الدولي (ثانيا) أين تعترف 
الدول بإدانة أي متهم ارتكب جرائم معينة بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة» أو حتى 
جنسيته. وكل هذا من أجل حماية النظام العام الدولي» واحلال السلم والأمن والعيش في سكينة. 
أولا ! إرادة الدول 

أهم خاصية ينفرد بها القانون الجنائي الدولي فيما يخص تكريس مبدأ الاختصاص 
العالمي» هو حصر مجال تطبيقه في فئة من الجرائم. وهذه إحدى فوائده التي كرسها من أجل 
خدمة العدالة الجنائية الدوليةء وكذلك في قمع أية جريمة خطيرة قد تكتشف حاضرا أو مستقبلاء 
وانطلاقا من هذه الميزة وبعد ظهور أشكال وصور جديدة لبعض الأعمال غير المشروعة التي 
SL BOSE BEE 2002,‏ ل Chérif Bassiouni Mahmoud, Introduction au droit pénal‏ )1( 
E Ml Nes (dou Ses)‏ ا و ار اش و 0 
Donnedieu de Vabres Henri, Les principes modernes du droit pénal international, Ponthéon Assas,‏ )3( 

Paris, 2004, p 135. 


(4) راجع نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 
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تشكل تهديدا لمصالح الجماعة الدولية» سعت العديد من الدول سواء بإرادتها المنفردة أو 
المشتركة إلى عقد اتفاقيات دولية عديدة في هذا المجال» واخترنا طائفة من الاتفاقيات الدولية 
المهمة التي اجتهدت في الموضوع» وذلك باتحاد إرادات مشتركة للدول» بالإضافة إلى 
الاجتهادات الخاصة الفردية التي تلجأ إليها أغلبية تشريعات الدول. 
٠ |‏ الإرادة المنفردة للدول 

لا يوجد مانع لأن تحدد أية دولة بإرادتها المنفردة مساحة أو مجال اختصاص قانونهاء 
ومحاكمها Lorie‏ تعتبر أنّ مصالحها مهددةء لذلك فالدولة في مجال تكريس الاختصاص العالمي 
في تشريعاتها الوطنية لا تستدعي ذلك إلى الالتزام بالشروط الموجودة في الاتفاقية Le,‏ تنفرد 
بشروط مستقلة تشرعها بنفسها. 
الإرادة المشتركة 

لما تعبر بعض الحقوق عن الأخلاق الدولية الرسمية تكون حينها موضوع قرارات الأمم 
المتحدة أو اتفاقيات دولية متعددة الأطراف» ظهرت هذه الاتفاقيات الدولية خصيصا لمحاربة 
الجرائم الدولية المتنوعة» والتي تكثر يوما بعد يوم. لذلك ومن أجل قمع هذه الجرائم حاضرا أو 
مستقبلا سارعت الدول فيما بينها وتلاق جهودها بتكريس مبدأ الاختصاص القضائي العالمي في 
تشريعاتها الوطنية» ومن ثم إبرام اتفاقيات دولية في هذا Pobal‏ ومن بين هذه الاتفاقيات أخذنا 
طائفة معينة خاصة بالاختصاص القضائي العالمي» والتي هي اتفاقيات جنيف الأربعة 1949« 
الاتفاقية الدولية الخاصة بالإرهاب الدولي» اتفاقية مكافحة جريمة التعذيب. 
أ ٠‏ اتفاقيات جنيف الأربعة !!! لم 

من بين أهم اتفاقيات القانون الإنساني» نجد اتفاقيات جنيف الأربعة» المنعقدة في 12 
أوت 2.1949. حيث نصت هذه الاتفاقية على مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لمكافحة 
الجرائم الخطيرة ضد حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة الدولية أو الأهلية» والتزمت 190( 
دولة وافقت على الاتفاقية بتجريم ضمن قوانينها الجنائية الداخلية جرائم الحرب المتفق عليها في 


)1( هيثم مناع» مستقبل حقوق الإنسان القانون الدولي وغياب المحاسبة» ط 1« الأهالي للنشءر والتوزيع» سورياء 2005» 

ص ص 96-95. 

(2) دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ 21 أكتوبر 1950. 

)3(- Mohamed Bedjaoui : « Un certain 20 juin 1960 », Petite et grande histoire عل‎ l’adhésion de l’Algérie 

combattante aux conventions de Genève sur le droit humanitaire, in : Acte du premier colloque algérien sur 

le droit international humanitaire, organisé par le Croissant Rouge Algérien avec la collaboration du 
Comité International de la Croix Rouge, Alger, 19 et 20 Mai 2001, éd, Casbah, Algérie, pp 139-153. 
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الفقرة الأولى من المواد )49( )50( )129( )169( لكل من الاتفاقيات الأولى» الثانية 
الثالثة والرابعة على التوالي. 


كما التزمت بموجب الفقرة الثانية كقاعدة مشتركة ملزمة لتلك الدول بمتابعة مجرمي 
الحرب واتخاذ إجراءات المتابعة الجنائية وفق مبدأ الاختصاص العالمي كما يلي: "يلتزم كل 
طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافهاء 
وبتقديمهم إلى محاكم» أيا كانت جنسيتهم» وله أيضاء إذا فضل ذلك» وطبقا لأحكام تشريعه 
الداخلي أن يسلمهم إلى طرف متعاقد آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة 
اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاصر"". 

تكون كل دولة طرفا في هذه الاتفاقيات ملزمة بالدرجة الأولى على محاكمة كل شخص 
مشتبه فيه لارتكاب جرائم خطيرة دولياء وذلك بغض النظر عن جنسيته»ء والمكان الذي مارس فيه 
الجرم» دون أن يكون ذلك نتيجة لعدم تسليم المتهم» وذلك طبقا لمبدأ المحاكمة أو ll‏ 
فالاختصاص الذي تنص عليه اتفاقيات جنيف الأربعة» هو اختصاص قضائي عالمي مطلق 
وليس مقيد أو مشروط. 

أما البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة في 
المادة )88( «aie‏ دعت إلى المساعدة القضائية فيما ein‏ والتعاون مثل تسليم المشتبه في 
6k La se‏ 


1949 ald ترجمة ذاتية للنص الموحد لاتفاقيات جنيف الأربعة‎ (1) 
« Chaque partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis ou 
d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses 
propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle préfère, et selon les conditions 
prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre partie contractante intéressée à la 
poursuite, pour autant que cette partie contractante ait retenu contre les dites personnes des charges 
suffisantes ». 

)2( أحمد حميديء القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية» القانون الدولي الإنساني (آفاق وتحديات)» كتاب جماعي 
تحت إشراف أحمد SE‏ وإبراهيم محمد العنابي» ج 1» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» «oil‏ 2005« ص 46. 
(3) دخلافي سفيان» مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي» المرجع «bull‏ ص 68. 
das (4)‏ اليزوتوكول الإضافي الأول المؤرخ في 18 oba‏ 1977 .حير النفاذ في 7 جويلية 1978 Lace lus lets‏ 
النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي» صادقت عليه الجزائربموجب مرسوم رئاسي رقم68-89 مؤرخ في 16 أوت 1989 ج 
رء عدد 20 الصادر في 17 ماي 1989. 

(5) M. Henzelin, Le principe de l’universalité, op, cit, p 359. 
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ب ٠‏ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإرهاب الدولي 

من بين الجرائم الدولية التي يؤكد عليها القانون الجنائي الدولي» ويحث الدول على 
محاربتهاء بتكريس مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي جريمة الإرهاب!©. 

ويتوقف تطبيقها على شرط عدم تسليم المتهم للدول الطالبة col‏ وهذا ما تضمنته كلا من 
اتفاقية لاهاي 1970م المتعلقة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات في المادة الرابعة 
الفقرة الثانية منهاء وكذلك اتفاقية مونتريل لعام 1971م المتعلقة بقمع جرائم الاعتداء على سلامة 
الطائرات المدنية في المادة الخامسة الفقرة الثانية» كذلك اتفاقية نيويورك لعام 1973م بشأن قمع 
ومعاقبة الجرائم ضد الأشخاص المتمتعين بالحماية الدولية» Le‏ في ذلك المبعوثين الدبلوماسيين 
في المادة السابعة منهاء والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن واحتجازهم لعام 1979م في 
المادة الخامسة الفقرة الثانية» والمادة الثامنة منهاء والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية 
بالقنابل لعام 1997م في المادة السادسة الفقرة الرابعة والمادة الثامنة منهاء والاتفاقية الدولية لقمع 
تمويل الإرهاب لعام 1999م في المادة السابعة الفقرة الرابعة. حيث جاءت نصوص الاتفاقيات 
على النحو التالي: "على الدول التي تكتشف المشتبه فيه على إقليمها اتخاذ إجراءات المتابعة 
الجزائيةء إذا لم تقم بتسليمه إلى دولة معني" . 

وبذلك تضع هذه الاتفاقيات التزاما بديلا لمبدأ "المحاكمة أو التسليم' وهو مبدأ التسليم أو 
المحاكمة» والذي يقصد به وجوب الدولة التي يتواجد فيها المشتبه فيه للجرائم الدولية الخطيرة 
التسليمء أو عدم رد الطلب أساساء ففي كلتا الحالتين على الدولة محاكمته". 


)1( سامي جاد عبد الرحمن واصلء إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام» منشأة المعارف» الإسكندرية» 2005« ص 
357. 

)2( الجزائر لم تصادق على هذه الاتفاقيات باستثناء اتفاقية نيويورك لعام 1973 وذلك بمقتضى مرسوم رئاسي رقم 289-96 
مؤرخ في 1996/12/02« ج. رء عدد 51 لسنة 1996. 

- اتفاقية أخذ الرهائن لعام 1979 المصادق عليها بموجب مرسوم رئاسي رقم 145-96 المؤرخ في 1996/04/14. 

- الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 المصادق عليها بموجب مرسوم رقم 445-2000 مؤرخ في 2000/02/13« 
ج. رء عدد 1 لسنة 2000. 

siècle (Le regard d’un juge), éd, 


(3) Gilbert Guillaume, La cour internationale de justice à l’aube du XXI 
A. Pedone, Paris, 2003, p 229. 

(4) Gilbert Guillaume, L’affaire de Lockerbie, Actualités des travaux internationaux de justice, du 31 Mars 
1992, revue Québécoise de droit international, N° 7, 1991-1992, p 242. 
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ج ٠‏ اتفاقية مكافحة جريمة التعذيب 
تكرس اتفاقية مكافحة التعذيب» والتي هي اتفاقية للأمم المتحدة الموقعة في 10 ديسمبر 

61084« ودخلت حيز النفاذ في 26 ols‏ 1987ء مبدأ الاختصاص القضائي العالمي؛ 
وهي اتفاقية تنبذ كل أفعال المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة» وبالرجوع إلى 
المادة الخامسة الفقرة الثانية والمادة السابعة الفقرة الأولى منهاء يظهر لنا كيفية تكريس مبدأ 
الاختصاص القضائي العالمي كما يلي: "على الدولة العضو التي تكتشف على إقليمها المتهم 
بارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية» إذا لم تقم بتسليم المشتبه فيه 
تحيل القضية في الحالات الواردة في هذه الاتفاقية على سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى 
اا 

من المادة يتضح لنا أنّ "مبدأ التسليم أو المحاكمة" هو أساس المتابعة الجنائية ضد 
الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقية» وبذلك يقع على الدول الأطراف في الاتفاقية التزام توقيف 
ومحاكمة كل شخص مشتبه فيه لارتكابه جريمة التعذيب متواجد على إقليمها بغض النظر عن 
جنسيته أو جنسية الضحية إذا لم تقم بتسليمه إلى إحدى الدول التي لها صلاحية المتابعة 
بموجب اختصاص قضائي قائم على مبدأ الإقليمية أو الشخصية!©. 

نجد أنّ الاتفاقية كرست الاختصاص العالمي المشروط تنفيذ المبدأ التسليم أو 
BL al‏ 
ثانيا ! العرف الدولي 

يؤسس العرف الدولي هو الآخر في بعض من بنوده مبدأ الاختصاص القضائي العالمي 
خارج إرادة الدول» فاعتبار هذا الأخير أهم انشغالات المجتمع الدولي منذ القدم» نجده ساهم كثيرا 
من أجل الاعتراف بهذا المبدأ. 

وان أردنا أن نعرف كيف ساهم العرف في تطوير هذا المبدأ ما علينا سوى الرجوع إلى 
بعض الجرائم الخطيرة المكيّفة على K‏ جرائم قانون الشعوب7" طبقا للقانون الدولي العرفيء 


(1) صادقت الجزائر على اتفاقية مكافحة التعذيب في 16 ماي 1989 بموجب مرسوم رئاسي رقم 66-89 المؤرخ في 16 ماي 
9ءء ج. رء عدد 20 الصادر في 17 ماي 1989. 
Charles Zogbibe, L’ Afrique et la justice internationale, in : http://www.afrcan-geopolitics.org/aspx, p‏ )2( 
.13-14 
)3( دخلافي سفيان» مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي» المرجع السابق» ص 68. 
)4( صلاح الدين عامرء القانون الدولي العام» دار النهضة العربية palall «] L‏ 8« 1978« ص 592. 
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وهو ما سنعالجه وذلك بالتركيز على بعض الجرائم مثل القرصنة البحرية» الانتهاكات الجسيمة 
للقانون الدولي الإنساني» جرائم التعذيب. 
٠ |‏ تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي بالنسبة لجريمة القرصنة البحرية 

إن أول وأقدم جريمة طبق عليها مبدأ الاختصاص العالمي هي جريمة القرصنة البحرية 
في أعالي D at‏ التي تعني ذلك النشاط أو العمل الذي تقوم به سفينة تجوب البحار لحسابها 
الخاص دون أن تكون مرخصة من طرف دولتهاء بهدف القيام بأعمال وحشية مجرمة دوليا ضد 
الأشخاص» وتمس بحياتهم وممتلكاتهه!2. 

ولكي تكون جريمة القرصنة البحرية جريمة دولية لابد أن ترتكب في أعالي البحارء أما 
إذا ارتكبت في المياه الإقليمية لأي دولة فتعتبر جريمة داخلية تخضع لاختصاص تلك الدولة. 
تشكل القرصنة البحرية جريمة من جرائم قانون الشعوب لأنّها تمس بالمصالح المشتركة للدول 
ومن ثم جاء تأكيد كل الاتفاقيات المجرمة لهذه الجريمة على الطابع Gal «all‏ جميع الدول 
في متابعة ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمةء استنادا إلى مبدأ الاختصاص D ui‏ 

باعتبار القرصنة البحرية جريمة من جرائم الشعوب فقد تم تقنينها بموجب اتفاقيات ls‏ 
باعتبارها جزءا من القانون الدولي العرفي» كما تمّ تقنين المتابعة القضائية لهذه الجريمة على 
أساس مبدأ الاختصاص العالمي» ومن ثم تحديد أيضا الأفعال التي تشكل جريمة القرصنة والتي 
تسمح للدول بممارسة اختصاصها القضائي D li‏ 

تجدر الإشارة أنّ القانون الدولي يعترف للدولة في مجال قمع جريمة القرصنة باختصاص 
عالمي مسموح واختياري» ومنه يظهر أنّ مبدأ الاختصاص العالمي جذوره موجودة في العرف 
الدولي عبر هذه الجرائم خاصة جريمة القرصنةء ثم اتسع وشمل جرائم GS‏ 
٠ ١‏ تطبيق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي للتعاون الدولي الإنساني 

Ó‏ ممارسة مبدأ الاختصاص العالمي في متابعة ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم 
الحرب» تجد أساسها في القانون الدولي العرفيء إذ أنّ الأعمال المرتكبة من قبل القوات المسلحة 
والمخالفة لقوانين وأعراف الحرب» تعتبر منذ مدة طويلة جرائم دولية» منها جريمة القرصنة 


(1) M. Henzelin, Le principe de l’universalité, op, cit, p 263 et suite. 
(2) G. Guillaume, La compétence universelle forme ancienne et nouvelles, Paris, 1998, p 31. 
591 حامد سلطان» عائشة راتب» صلاح الدين عامرء القانون الدولي العام» ب د ن» ب ب نء 1987« ص‎ (3) 
1982 أنظر المادة 101 و105 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة في 10 ديسمبر‎ (4) 
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البحرية» بحيث القانون الدولي العرفي يسمح للدول بمتابعة ومحاكمة المتهمين بغض النظر عن 
کان ارتكادها و كا dut‏ مركيها Mis À‏ 

كما أنّ المحاكم الداخلية تؤكد على الطابع العرفي لمبدأ الاختصاص العالمي بالنسبة 
لجرائم الحرب» ويظهر ذلك جليا خلال محاكمات مجرمي الحرب العالمية الثانيةء dus‏ أكدت 


هذه المحاكم على أنّ القانون المكرس خلال هذه المحاكمات» ما هو إلا قانون كاشف ومصرح 
dE‏ : )2 
للقانون الدولي العرفي2. 

اجتهد الفقهاء في مجال تأكيد مبدأ الاختصاص العالمي ومحاكمة مجرمي الحرب في 
تقنين القانون الدولي العرفي الموجودء أين عمدت لجنة الصليب الأحمر الدولية في ديسمبر 


8م إلى إسناد مسألة إعادة دراسة أعمال القانون الدولي الإنساني عن طريق القانون 
الجنائي إلى أربعة خبراء في القانون الجنائي» وقد جاءت اتفاقية جنيف بثلاثة عشرة جريمة 
Gaules‏ وردت في المادتين )50( ,)53( من الاتفاقية الأولى والمادتين )44( و(51) من 
الاتفاقية الثانية» والمادة )130( من الاتفاقية الثالثةء والمادة )147( من الاتفاقية الرابعة» كما 
فرضت اتفاقية جنيف التزاما على الدول بمعاقبة أية جريمة أخرى من جرائم القانون الدولي حتى 
تلك التي لم تذكر في المادتين المذكورتين أعلاهء أين جاءت بقائمة الجرائم على سبيل المثال 
وليس على سبيل الحصرء وقد قننت النصوص النهائية لاتفاقية جنيف Panyi‏ مبدأ 
الاختصاص العالمي في قمع ومعاقبة الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني في مواد 
مشتركة تتعلق بقمع الانتهاكات الجسيمة» ونفس الشيء للبروتوكول الإضافي الأول لسنة 
7م الملحق لاتفاقية جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية» الذي كرس 
بموجب المادة (85) fase aia‏ الاختصاص القضائي D) aa‏ 


(1) حامد سلطان» الحرب في نطاق القانون الدولي» المجلة المصرية للقانون الدولي» مصرء 61969 ص 8 وما بعدها. 
Stéphane Bourgon, La répression pénale internationale : L'expérience des tribunaux AD HOC, (Le‏ )2( 
tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie : avancés jurisprudentielles signification), in : Un siècle‏ 
de droit international humanitaire, Paul Tavernier, Laurence Bourgogne, (S/D), éd, Bruylant, Bruxelles,‏ 
p119.‏ ,2001 

)3( حول الانتهاكات الخطيرة» أنظر: محمد فهد الشلالدةء القانون الدولي الإنساني» منشأة المعارف» الإسكندرية» 2005 ص» 
ص 345-344. 
وبخصوص الفرق بين الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني أنظرء عامر الزمالي» مدخل إلى القانون الدولي 
الإنساني» منشورات العهد العربي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمرءالقاهرة» 1997« ص 97. 
(4) اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى الموقعة في 1949/08/12. 

- اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات في الميدان الموقعة 1949. 

- اتفاقية cas‏ بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب موقعة بتاريخ 1949/08/12. 

- اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى للقوات المسلحة في البحار موقعة عام 1949. 
(5) راجع نص المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق لاتفاقيات جنيف الأربعة 1949. 
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تجدر الإشارة إلى Gi‏ الإرادة الدولية قد اتجهت شيئا فشيئا نحو تكريس مبدأ الاختصاص 
العالمي في اتفاقيات دولية من خلال تقنينات مختلفة ومتعددة» بالنظر إلى الطابع القانوني 
المعترف به للمبدأ بالرجوع إلى بنود هذه الاتفاقيات» وفي هذا الإطار a‏ أحكام اتفاقية جنيف 
الأربعة لعام 1949م الموقعة في 1949/08/12م التي كرست مبدأ الاختصاص العالمي تشكل 
نموذجا قانونيا فريدا من نوعه. 
٠ [‏ تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي لجريمة التعذيب 

أصبح يشكل التعذيب موضوع لقمع عالمي طبقا للقانون الدولي العرفي7. بحيث أنّ 
الأشخاص الذين يمارسون التعذيب مثل القراصنة» يعتبرون أعداء الإنسانية جمعاء» وعليه يجب 
تسليط العقاب agde‏ ومتابعتهم من طرف أية دولة كانت» باعتبار أنه يمس بالمصالح المشتركة 
للبشرية» وقد كرست اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ظروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية 
أو المهينة الموقعة في 2,1984/12/10 مبدأ الاختصاص القضائي العالمي»حيث نصت في 
المادة الخامسة على مبدأ الاختصاص العالمي أين قامت بتعداد معايير الاختصاص القضائي 
العالمي» وبالتحديد في الفقرة الثانية إذ نصت: "يجب على كل دولة متعاقدة أن تتخذ الإجراءات 
الضرورية لتوطيد اختصاصها فيما يخص بعض جرائم التعذيب في حالة ما إذا كان المتهم 
موجودا على أي إقليم خاضع لاختصاصهاء ولم تقم هذه الدولة بتسليمه طبقا للمادة (08) نحو 
دولة من الدول المذكورة في الفقرة الأولى". أما المادة الخامسة الفقرة الأولى جاءت بالتزام قاطع 
فيما يخص إدراج جريمة التعذيب ومبدأ الاختصاص العالمي معا في النظم الداخلية للدول. 

وعليه نستنتج أنّ اتفاقية التعذيب لا تتمتع بالتطبيق المباشر لقواعد القانون الدولي» Y‏ 
هناك من يتكلم في هذا الإطار عن التزام آخرء يتمثل في التزام اللجوء إلى العدالة»وهو التزام 
عملي يفرض على الدولة التي يتواجد على إقليمها المتهم بأعمال التعذيب محاكمته ومعاقبته!©. 


(1)- M. Henzelin, Le principe de l’universalité, op, cit, p 338. 
بلغ عدد الدول التي صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب حتى شهر فيفري 2000« 118 دولة.‎ (2) 
(3) Stren Brigitte, Le génocide Rwandais face aux autorités Française, in la répression international du 
génocide Rwandais, ouvrage collectif, Burgogne, Larsen Laurence (S/D), éd, Bruylant, Bruxelles, 2003, p 
145. 
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جاءت أيضا الاتفاقية بالتزام آخر فعال يتمثل في الالتزام بالمحاكمة أو التسليم» حيث 
نصت على أنّ الدولة العضو التي تكشف على إقليمها المتهم بارتكاب إحدى المخالفات 
المنصوص عليها في المادة الخامسة على سلطاتها المختصة بمباشرة الدعوى العمومية!©. 

وعليه فاتفاقية التعذيب قد اعتمدت على مبدأ الاختصاص العالمي المشروط» وهو نفس 
المبدأ الذي اعتمدته اتفاقية لاهاي لسنة 1970م حول الاختطاف غير المشروع للطائراتءوالتي 
تعبر عن حل توافقي بين الدول أكثر منه حل قانوني لمسألة تكريس فكرة العقاب» حيث كرست 
الاتفاقية مثل غالبية اتفاقيات القانون الجنائي الدولي لمبدأ الاختصاص العالمي المشروطء أي 
واجب الدولة التي يكتشف على إقليمها المتهم بارتكاب عمل من أعمال التعذيب أو الممارسات 
المشابهة بمحاكمة أو متابعة في حالة عدم تسليمه إلى إحدى الدول التي لها اختصاص قائم 
على مبدأ الاختصاص العالمي»ء في هذه الحالة متوقف على شرط عدم تسليم المتهم تنفيذا 
لقاعدة التسليم أو المحاكمةء وهو ما يفسر الطابع الاحتياطي لمبدأ الاختصاص العالمي في 
بعض الحالات©. ونظرا لأهمية مبدأ الاختصاص القضائي العالمي فلابد من البحث عن 
الشروط التي يجب أن تتوفر لتطبيقه» وهذا ما سنعالجه في المطلب الثاني. 

المطلب الثاني 
شروط مبدأ الاختصاص القضائي العالمي 

أكدت العديد من الاتفاقيات الدولية المكرسة لمبدأ الاختصاص القضائي العالمي على 
الشروط التي يجب أن تتوفر لتطبيقه ضمن الأنظمة القانونية للدول من أجل تفعيله» ومن أجل 
ذلك يتطلب الأمر الاستجابة للشروط الشكلية (الفرع الأول) والموضوعية (الفرع الثاني). 
الفرع الأول ! الشروط الشكلية 

تتمثل أهم الشروط الشكلية لانعقاد الاختصاص القضائي للمحاكم الجنائية الوطنية في 
المتابعة القضائية وفقا للاختصاص العالمي فيما يلي: 


)1( نانية وابية:.ميدا الاختصناص ali‏ فى تشر ات plante 8 ha «cod‏ فى «sl‏ فرع فانون :الارن انر لي كلية 
الحقوق» تيزي 535« 2001 ص 59 
S. Brigitte, Ibid, pp 146-147.‏ )2( 
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أولا! ارتكاب جريمة دولية خطيرة 

يستمد مفهوم الجريمة الدولية من مبادئ نورمبورنغ على lei‏ "الجرائم الأكثر خطورة التي 
تمس الجماعة الدولية التي ترتكب من أفراد ويكون الاختصاص القضائي في متابعتها من 
اختصاص المحاكم الجزائية DE a‏ 

ويعرف "محمد محي الدين عوض" الجرائم الدولية بأنّها: "الجرائم التي ينص عليها القانون 
الدولي باعتبارها جريمة ذات عنصر دولي واقعة ضد النظام العام» وتعرض السلم والأمن 
والحقوق الأساسية للمجتمع الإنساني للخطر"2. 

إضافة إلى التعريف الذي قدمه الدكتور "محي الدين «nage‏ نجد تعريف "حسنين صالح 
عبيد" بأئها: "سلوك إرادي غير مشروع يصدر عن فرد باسم الدولة أو بتشجيع أو رضا منهاء 
ويكون منطويا على مساس بمصلحة دولية محمية قانونا". 

تتصف الجريمة الدولية Lil‏ ذاتية» والمقصود بذلك Lil‏ تقتصر في العدوان على 
المصالح التي تهم المجتمع الدولي copuls‏ وهذه المصالح تتعلق بالركائز الأساسية» التي يترتب 
على المساس بها زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع الدولي» لذلك تخرج من نطاق الجريمة 
الدولية تلك التي لا تحدث هذا الأثر. 

نلاحظ أنّ الاتفاقيات الدولية لقمع وردع الجرائم الدولية نادرا ما تنص على مصطلح 
الجريمة الدوليةء إذ تكتفي بالإشارة إلى العناصر التي تميزها عن باقي الجرائم التي يعرفها 
القانون الجنائي الوطني» كما نصت مختلف الاتفاقيات الدولية الجنائية إلى جانب العرف الدولي 
على مجموعة من الأفعال التي يحظر إتيانها أو الامتناع عن القيام بها على ki‏ جريمة في 
حالة مخالفة القانون الدولي©. 

تحدد الجرائم الدولية الأكثر خطورة التي تدخل في دائرة المتابعة العالمية على أساس 
معيار من المعايير التالية: 


(1) Sylvain Métille, L’immunité des chefs d’Etats au XXFÊ™ siècle les conséquences de l’affaire du mandat 

d'arrêt 11/4/2000, RDISDP, Vol 82, N° 1, 2001, p 63.‏ 
)2( محمد محي الدين عوضء دراسات في القانون الدولي الجنائي» L‏ 1» دار الثقافة للنشر والتوزيع» cohe‏ 42005 ص 
2 
)3( حسنين صالح عبيدء الجريمة الدولية دراسات تحليلية تطبيقيةء دار النهضة العربية» القاهرة» 1999« ص 6. 
)4( فتوح عبد الله NI‏ القانون الدولي الجنائي» الكتاب الأول» أوليات القانون الدولي «all‏ النظرية العامة للجريمة 
الدوليةء دار المطبوعات الجامعيةء الإسكندرية» 2001 ص 214 

(5) Chérif Bassiouni, Introduction au droit pénal international, op, cit, p 60. 

(6) عن الجرائم الدولية المخالفة للقانون الدولي» أنظر: محمد فهد الشلالدة» القانون الدولي الإنساني» المرجع السابق» sua‏ ص 52-50 
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الجرائم التي يعتبر حظر ارتكابها قاعدة آمرة في القانون الدولي» أو الجرائم ذات خطورة 
استثنائية أو الجرائم التي تسبب تهديدا للنظام العام الدولي» أو الجرائم التي ترتب آثارا على 
الحَماعة Dani‏ 

de‏ مشروع تقنين الجرائم ضد alu‏ وأمن البشرية لعام 1996م في المادة الثامنة 
منه»الجرائم الدولية القابلة للمتابعة وفقا لمبدأ الاختصاص A all‏ تتفق هذه الجرائم في LÍ‏ 
ذات جسامة وخطورة على القيم المشتركة للجماعة الدولية» وفي أنّها تهدد السلم والأمن 
الدوليين» وتتمثل هذه الجرائم في جرائم الحرب» جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة الجنس 
البشري» وتدخل جرائم الإرهاب ضمن مجموعة الجرائم الدولية الأكثر خطورة باعتبارها أفعالا 
يدينها المجتمع الدولي كجرائم تهدد السلم والأمن الدوليين. 

فاتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949م أقرت بمبدأ الاختصاص العالمي بالنسبة للجرائم 
الدولية فيهاء ونصت على أن تحاكم كل دولة متعاقدة كل من يرتكب إحدى هذه الجرائم» دون 
النظر إلى جنسيته» أو تقوم بتسليمه إلى الدولة التي تطلبه لاختصاصها بمحاكمته”. 

ساير الاجتهاد القضائي الدولي من خلال قرار المحكمة الجنائية المؤقتة ليوغسلافيا 
(سابقا) الاتجاه القائل أنّ الجرائم الدولية الأكثر خطورة هي تلك الجرائم التي تدخل في دائرة 
المتابعة الجنائية العالمية» ففي قضية "تاديك" اعتبرت المحكمة في قرارها المؤرخ في 2 أكتوبر 
5م أنّ الجرائم المتابع بها "تاديك" هي جرائم ذات طبيعة عالمية وأنّ ممارسة مبدأ 
الاختصاص العالمي موجه ضد الجرائم الدولية. 
ثانيا : ازدواجية التجريم 

يتوقع أساسا في المتابعة الجنائية وفق مبدأ الاختصاص العالمي أن تكون الدولة التي 
تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية» ليست الدولة التي ارتكب فيها الفعل الإجرامي» ومن أجل ذلك 
تضع بعض التشريعات الوطنية إلى جانب شرط تجريم الفعل في النظام القانوني ill‏ شرط 


(1) M. Henzelin, La compétence pénale universelle, une question non résolue par l’arrêt Gérodia, 
R.G.D.I.D, N° 4, 2002, p824. 
اقتصر المشروع على جرائم الحرب» جرائم ضد الإنسانية» جرائم إبادة الجنس البشري.‎ (2) 
حصرت المادة -5- من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجرائم الدولية الأكثر خطورة في جريمة إبادة الجنس‎ )3( 
البشري» جرائم الحرب» جرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان.‎ 
(4) Lison Néel, La judiciarisation internationale des criminels de guerre, op, cit, p 162. 
227-226 القانون الدولي الجنائي» المرجع السابق» ص» ص‎ AL فتوح عبد الله‎ )5( 
(6) 1.1.2. ,لا‎ Chambre d’appel, affaire TADIC, arrêt 2 Octobre 1995, p 62. 
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تضمين تشريع دولة مكان ارتكاب الجريمة نص قانوني يجرم الفعل محل المتابعة» حتى ينعقد 
الاختصاص القضائي الجزائي لمحاكمهاء وهو ما يسمى بالتجريم المزدوج". 

يرتب شرط ازدواجية التجريم نتيجتين Ji‏ الأولى في إقرار العقوبة مسبقا للفعل 
الإجرامي ضمن القانون الجزائي الوطنيء تطبيقا لقاعدة "لا جريمة ولا عقوبة Ñ)‏ بنص 
قانوني".أما الثانية تتعلق بمشروطية عملية تسليم المجرمين» إذ تنظم الاتفاقية الأوروبية لتسليم 
المجرمين المؤرخة في 13 ديسمبر 1997م في المادة الثانية منها والمادة الثالثة من اتفاقية 
كراكاس لعام 1980م: شرط ازدواجية التجريم» إذ يجب أن يتضمن تشريع الدولة طالبة التسليم 
والدولة المطالبة به تجريم الفعل محل طلب التسليم شرط التسليم!©. 

غير čj‏ مشروع تقنين الجرائم ضد السلم وأمن البشرية لعام 1096« ينظم تسليم 
المجرمين leli‏ على شرط تجريم الفعل في القانون الجنائي الدولي» فقد جاء نص الفقرة الثانية 
من المادة الأولى كما يلي: "جرائم السلم وأمن البشرية هي جرائم في نظر القانون الدولي ومعاقبا 
عليها بهذه الصفة» بغض النظر عما إذا كانت مجرمة في القانون الوطني أم OM‏ 

من خلال هذا النص نستنتج أنه لا يجوز الدفع بعدم تجريم الفعل في الدولة المطالبة 
بتسليم المجرم» إذ يكفي أن يجرم الفعل في القانون الجنائي الدولي» ولا dé‏ أن يبرر القاضي 
الوطني رفض التسليم لهذا السبب". 
ثالثا : احترام قاعدة الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيه 

تعد قاعدة "قوة الشيء المقضي فية' من المبادئ العامة للقانون» وهي من ضمانات 
المحاكمة العادلة!” + يفضي flan Les‏ 'تقين, الشهضن Lio‏ قى .لافطال :رة بعد Of‏ 
يكون قد صدر في حقه حكما نهائيا بالبراءة أو الإدانة. 


(1) Michel Cosnard, Quelques observations sur les décisions de la chambre des lords du 25 Novembre 
1998 et du 24 Mars 1999 dans I’ affaire Pinochet, R.G.D.I.P, Tom 103, N° 3 ; 1999, p 325. 
(2) Jean François Lachaume, La jurisprudence française relative au droit international, in : AFDI, Vol 47, 
2001, p 551. | 

55 رابية نادية» مبدأ الاختصاص العالمي في تشريعات الدول» المرجع السابق» ص‎ (3) 
(4) Mikael Poutiers, L’extradition des auteurs d’infractions international, in droit international pénal, 
ouvrage collectif, Ascension Hervé, Decaux Emmanuel et Pellent Alain, (S/D), éd, A. Pédone, Paris, 2000, 
p 946. 
(5)- Ahcène Bouskia, Incorporation des règles pénales du droit international humanitaire dans le droit 
interne algérien, in Acte du premier colloque algérien sur le droit international humanitaire, ouvrage 
collectif organisé par le Croissant rouge, Alger, 2006, p 159. 
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يتضمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م على الالتزام باحترام قاعدة 
"قوة الشيء المقضي فيه" كشرط لصحة المحاكمات Pagua‏ بينما لم يشر الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان لعام 1948 إلى هذا الشرطء كما تبنى القانون الدولي الجنائي من خلال مختلف 
الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية لهذه القاعدة» كشرط لمحاكمة منصفة©. 

وباعتبار أنّ قاعدة "قوة الشيء المقضي فيه" تعرف التطبيق في القانون الدولي الجنائيء 
والقانون الوطني فما موقع القاعدة من المتابعة الجزائية وفقا مبدأ الاختصاص القضائي العالمي 
Ole‏ 

لا يوجد في القانون الدولي العام ما يمنع الدول من اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية أمام 
المحاكم الوطنية وفق مبدأ الاختصاص العالمي لشخص سبق محاكمته على نفس الأفعال أمام 
محكمة أجنبيةء وهذا ما كرسه مشروع تقنين الجرائم ضد السلم وأمن البشرية لعام 1996,. 

ويبرز ذلك بأنَ الدول التي يكون إقليمها مسرحا للجريمة» والدولة التي يحمل الضحايا 
جنسيتها لها الحق قي اتخاذ إجراءات المتابعة الجنائية ضد المشتبه فيه على الأفعال الواردة في 
التقنين حتى ولو سبق أن صدر بشأنه حكما نهائيا بالبراءة أو الإدانة أمام محكمة أجنبية. 

لقد وردت بعض التشريعات الجزائية خالية من شرط احترام قاعدة "قوة الشيء المقضي 
dus c'hi‏ شكك "دميان فنردماتش" في تبني القانون البلجيكي Gall‏ عند المتابعة الجزائية 
وفق مبدأ الاختصاص العالمي» واعتبر تبني المشرع البلجيكي لهذه القاعدة راجع إلى كونها 
قاعدة من قواعد القانون العاء(©. 

بينما كرس القانون الفرنسي صراحة في المادة (692) من تقنين الإجراءات الجزائية شرط 
حترام "قاعدة قوة الشيء المقضي فيه" إذ يفرض على القاضي الجزائي الفرنسي التحقيق أولا 


)1( راجع المادة 7/14 من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية plal‏ 1966ء انضمت إليه الجزائر وصادقت عليه 

بموجب مرسوم رئاسي رقم 67-89 مؤرخ في16 ماي 1989 ج.رء عدد20 الصادرة في 17 مايو 1989. 

(2) المادة 8 و9 لكل من النظام الأساسي للمحكمتين العسكريتين نورمبورغ وطوكيو على التوالي. 

المادة 10 و11 من النظام الاساسي للمحكمتين المؤقتين يوغسلافيا سابقا ورواندا على التوالي. 

(3) De la Pradelle Gérand, La compétence universelle, Droit international pénal, ouvrage collectif, 
Ascensio Hervé, Decaux Emmanuel et Pellent Alain (S/D), éd, A. Pédone, Paris, 2000, p915. 

) 4(- راجع المادة 2/1 من المشروع. 

(5) Damien Vandermeercsh, Les poursuites et le jugement des infractions de droit humanitaire en droit 

Belge, in, Actualité de droit international humanitaire, Revue de droit pénal de criminologie, N° 6, 2001, p 

156. 
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من سلطة الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيهء سواء بالبراءة أو الإدانة en‏ الشخص 
المتابع» وعلى نفس الأفعال الإجرامية على أن يكون الحكم نهائيا في Ga‏ المد“ . 
الفرع الثاني : الشروط الموضوعية 

تنظم التشريعات الوطنية شروطا موضوعية يتوافق عليها انعقاد الاختصاص الجنائي 
العالمي لمحاكمها الجزائية الوطنية وهي: 
أولا' وجود المتهم على إقليم الدولة القائمة بالمتابعة 

يفترض في المتابعة الجنائية وفق الاختصاص العالمي متابعة المشتبه فيه دون وجود 
رابطة قانونية أو فعلية بين المشتبه فيه والدولة التي تتخذ إجراءات المتابعة» وهو ما يسمى 
بالاختصاص العالمي المطلقء غير أنّ معظم الاتفاقيات الدولية وفي بعض التشريعات 
الجزائية الوطنية تضع شرط وجود المتهم على إقليم الدولة التي تتخذ إجراءات المتابعة وفق مبدأ 
الاختصاص العالمي كشرط لانعقاد الاختصاص لمحاكمها الجزائية الوطنية» وهو ما تؤكده Laj‏ 
مختلف الأحكام الجزائية الوطنية. 
أ ٠‏ موقف القانون الدولي من متابعة المشتبه فيه غيابيا 

تتضمن مختلف اتفاقيات القانون الدولي الإنساني شرط إلزامية وجود المتهم على إقليم الدولة 
التي تتخذ إجراءات المتابعة والمحاكمةء ويرى الأستاذ "أنطونيو كساس": "أنّ ممارسة الاختصاص 
العالمي قائم ابتداءا من اتفاقيات جنيف الأربعة على شرط وجود المتهم على إقليم الدولة القائمة 
SM cest‏ 

إذ جاء النص الموحد لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م بشرط "التزام البحث عن المشتبه 
0 حيث يرى البعض أنّ اتفاقيات جنيف لم تنص صراحة على شرط وجود المتهم على إقليم الدولة 
التي تتخذ إجراءات المتابعة والمحاكمة» Y)‏ أنّه يتضح من المفهوم العام لاتفاقيات جنيف ČÍ‏ وجود 
المتهم على إقليم الدولة هو ما يمنحها الاختصاص العام لمحاكمة المشتبه Pa‏ 


(1)Géraud de la Pradelle, La compétence universelle, op, cit, p 917. 
(2) Ariane Roussy, Le principe de l’universalité du droit de punir comme compétence juridictionnelle 
nationale des Etats, in, Droit pénal humanitaire, ouvrage collectif, (S/D) de Noreillon Laurent, Kuhn André 
Bichovsky, Marie Virgine et Viradaz Baptiste, éd, Bruylant, Bruxelles, 2006, p 23. 
(3) Antonio Cassese, L’ incidence du droit international sur le droit interne, in, juridiction nationale et 
crimes internationaux, ouvrage collectif, Cassese Antonio et Mireille Delmas-Marty, (S/D), 2002, p 557. 
المادة 2/49 من اتفاقية جنيف الأولىء المادة 2/50 من الاتفاقية الثانية» المادة 2/129 من الاتفاقية الثالثة» المادة 2/146 من‎ (4) 

الاتفاقية الرابعة على التوالي. 
Géraud de la Pradelle, La competence unevirselle , op, cit, p 912.‏ )5( 
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كما جاءت الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب 4م في المادة الخامسة والسابعة منها 
على شرط وجود المتهم على إقليم الدولة التي تتخذ إجراءات المتابعة والمحاكمة"» ولا تسمح 
الاتفاقيات الدولية الخاصة لمكافحة الأفعال الإرهابية بمحاكمة المشتبه فيه Olye‏ إذ cela‏ أغلب 
نصوص هذه الاتفاقيات على النحو التالي: على الدول المتعاقدة التي تكتشف على إقليمها المتهم 
بارتكابه الجريمة*» كما يؤكد معهد القانون الدولي في دورة 2005م على شرط وجود المتهم على إقليم 
الدولة القائمة بالمتابعة كشرط لممارسة الاختصاص الجنائي Mall‏ وبالتالي يكون القانون الدولي 
الاتفاقي صريحا في اشتراط وجود المتهم على إقليم الدولة القائمة بالمتابعة» بينما يعتبر القانون الدولي 
العرفي المتابعة الجزائية التزاما على الدول بغض النظر عن وجود المشتبه فيه أو عدم وجود على إقليم 
الدولة القائمة بالمتابعة» بل يعتبر هذا الالتزام ذو طبيعة Oise‏ 
ب ٠‏ تردد التشريعات الجنائية الداخلية في الأخذ بشرط إلزامية وجود المتهم على إقليم الدولة القائمة 
بالمتابعة 

يعد شرط وجود المتهم على ri‏ الدولة التي تتخذ إجراءات المتابعة الرابطة الوحيدة الموجودة 
بين الأفعال المجرمة» وبين الدولة التي تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية. 

غير aff‏ تختلف التشريعات الوطنية في تحديد نوع الرابطة» إذ اكتفى التشريع الفرنسي في المادة 
(689) من تقنين الإجراءات الجزائية بشرط وجود المشتبه فيه على الإقليم الفرنسي عند قيام إجراءات 
المتابعةء سواء كان وجوده بصفة عرضية أو كان المشتبه فيه محل إقامة مستقرة على الإقليم الفرنسي» 
تخت GG‏ المشقه فيه كحت تضرف "الشلطات tt Aile‏ »غير أن js 9 as‏ 
محاكمة المشتبه فيهم غيابيا في حالة ما إذا تمت التحقيقات الابتدائية والقضائية Papaa‏ 


Marc Henzelin, op, cit, p 302.‏ )1( 
)2( المادة 2/4 من اتفاقية لاهاي لعام 1970« المادة 7 من اتفاقية مونتريال 1971« والمادة 2/5 من اتفاقية أخذ الرهائن لسنة 
1979. 

(3) 1.12.1, Res, sessions ; La compétence universelle en matière pénale à l’ égard de crime de génocide, des 

crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Session Cracovie, 2005. Art 3/2 : « ... l’exercice de la 

compétence universelle requiert la présence sur le territoire de l’Etat qui le poursuite ». http://www.idi.org. 

(4) Valery Mosore Gakuzni et Kyigire, La compétence universelle en droit pénal international Rwandais 

pris entre avancé et incohérence juridique, in : http://www.netaris.fr, p 6/16. 

(5) Mikael Benillouche, Droit Français, in: Juridictions nationales et crimes internationaux, 

ouvrage collectif sous la direction de droit international public, Tom 108, N° 3, 2004, p 183. 

(6) Damien Vandermeercsh, La compétence universelle, in juridictions nationales et crimes internationaux, 

Cassese Antonio et Delmas-Mireille, (S/D), éd presses universitaires de France, 2002, p 605. 

)7(- أدانت محكمة الجنايات (Bas-Rhim)‏ الفرنسية غيابيا "خالد بن سعيد" نائب القنصل التونسي سابقا في ستراسبورغ بحكم 
ابتدائي مؤرخ في 15 ديسمبر 2008 بتهمة ارتكابه جريمة التعذيب ضد المواطنين تونسيين في سنة 1996. 
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كما نجد القانون الجزائي السويسري في المادة 6 مكرر يشترط وجود المشتبه فيه على الإقليم 
السويسري حين اتخاذ إجراءات المتابعة غير أنه عندما تتعلق المتابعة بجرائم الحرب 4 لا يشترط 
وجود المتهم على Pal‏ 

بينما القانون الإسباني لا يشترط وجود المتهم على الإقليم الإسباني سواء عند اتخاذ إجراءات 
المتابعة أو المحاكمة في جريمة إبادة الجنس البشري طبقا للمادة (4/23) من قانون الإجراءات رقم 6 
االمؤرخ في 1 جويلية 21085« حيث قضى القضاء الإسباني بتأسيس المتابعة وفق الاختصاص 
العالمي ضد "بينوشيه" رغم غيابه على الإقليم الإسباني» غير أنه ومنذ تعديل 2009م يشرط 
البرلمان الإسباني وجود رابطة فعلية بين الجريمة المرتكبة واسبانيا إما بوجود المشتبه فيه على الإقليم 
الإسباني أو أن يكون الضحية من جنسية إسبانية. 
ثانيا! عدم تسليم المتهم 

أدرجت مختلف التشريعات الجزائية الوطنية شرط محاكمة المشتبه فيه في حالة عدم 
تسليمه» حيث تلتزم الدول بالمحاكمة كنتيجة لعدم الاستجابة لطلب التسليم» فمبدأ "إما التسليم أو 
المحاكمة' اعتمدت عليه أغلبية الاتفاقيات الدولية المكرسة لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي. 
أ ٠‏ مبدأً إما التسليم أو المحاكمة 

يقع على عاتق الدول محل توقيف المشتبه فيه التزام محاكمته طبقا لمبدأ المحاكمة أو 
التسليم الذي يتضمنه مبدأ الاختصاص العالمي”» غير أنّ محاكمة المشتبه فيه مرهون بقدر 
الدلائل المطالب بها في القوانين الوطنية لاتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية”ء مما يستوجب على 
الدول تسليم المشتبه فيه إذا تعذرت محاكمته لسبب أو لآخر. dus‏ يعتبر مشروع تقنين الجرائم 
ضد السلم وأمن البشرية لعام 1996م في المادة )9( čj cai‏ الدول محل وجود المشتبه فيه 


(1) Rebert Roth et Yvan Jeanneret, Droit suisse, in juridictions nationales et crimes internationaux, ouvrage 
collectif Cassese Antonio et Delmas-Marty Mireille (S/D), éd, presses universitaires de France, 2002, p 89. 
(2) Valentin Bush, Droit Espagnol, In : juridictions nationales et crimes internationaux, ouvrage collectif 
sous la direction de cassese Antonio, Delmas-Marty Mireille, éd, presses universitaires de France, 2002, p 
140. 
(3) Sesses Manuel 0116, Espagnol, Compétence universelle, le progrès de la compétence universelle, in 
http://ww.fidh.org. p 1/3. 
(4) Principe de Bruxelles contre l’impunité, N° 14/1 « Le droit international oblige tout Etat à exercer la 
compétence universelle à l’égard de l’auteur présumé d’un crime grave des lorsque cet auteur est présent 
sur le territoire de cet Etat ». 
(5) Commentaire sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité « L’ Etat de 
détention serait dans l’obligation de poursuive l’auteur présumé d’un crime sur son territoire lorsqu'il 
aurait suffisamment de preuves pour ce faire en regard le son droit interne ». 
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يتمتع بالسلطة التقديرية في تقرير بين المحاكمة أو Mall‏ وهو ما يضمن اتخاذ إجراءات 
المتابعة الجزائية ضد المشتبه فيه سواء من طرف الدولة المسلم لها المشتبه فيه أو الدولة 
الرافضة Ps‏ 

أكد معهد القانون الدولي منذ عام 1931م على التزام محاكمة المشتبه فيه من طرف 
الدولة التي يتواجد عليها المشتبه فيه إذا لم يتم تسليمه إلى الدولة PV‏ وهي القاعدة التي 
تبنتها مختلف الاتفاقيات الدولية» ففي الاتفاقيات المتعلقة بقمع الأعمال الإرهابية بكل أشكاله 
جاءت بصفة عامة بنص يلزم الدول مكان اكتشاف المشتبه فيه إذا لم تقم بتسليمه فعليها متابعته 
«Pile‏ وهو الشيء نفسه الذي تضمنته الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب لعام 1984م في 
المادة )91(2/7. 

يبرر القانون الدولي مبدأ " المحاكمة أو التسليم " على أنه يعد حل في حالة تنازع 
الاختصاصات القضائية بين الدولة التي يوجد المتهم على إقليمها التي يترتب عليها المتابعة 
العالمية» وبين الدولة التي تكون مختصة بموجب اختصاصات قضائية جزائية دولية أخرى مثل 


اختصاص الشخص الإيجابيء فمتى لم تتمكن الدولة التي يوجد المتهم على إقليمها من 
متابعته ومحاكمته جزائياء عليها أن تلتزم بتسليمه إما إلى الدولة الراغبة في محاكمته أو إلى 
الفحكرة"الحقاتية Mat all‏ 

كما يعد "مبدأ المحاكمة أو التسليم' ضمان لمبدأ اللاعقاب» بحيث لا يجد مرتكب الجرائم 
الدولية ملجأ في أي مكان من المساءلة الجزائية» وهو ما جعل معهد القانون الدولي يجدد من 


(1) Commentaire sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, in ACDI, 

1996, p 6, p 33. 

(2) Damien Vandermeecsh, Droit Belge, in juridictions nationales et crimes internationaux, Cassese 

Antonio et Delmas-Marty Mireille (S/D), éd, presses universitaires de France, 2002, p494. 

(3) 1.10.1. Res ; Le conflit des lois pénales en matière de compétence. Session de Cambridge, 1931, Art 

5 : « Tout Etat à doit de punir des actes commis à l’étranger par un étranger découvert sur son territoire..., 

à condition que l’extradition de l’inculpé ne soit pas demandé ou que l’offre en soit refusée par l’ Etat sur le 

territoire du quel le délit a été commis ou dont l’inculpé est ressortissants.http://Www.idi.org 

(4) «l Etat contractant sur le territoire du quel l’auteur présumé de l’infraction est découvert, s’il n’extrade 

pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et que l’infraction ait été commise ou non sur 

territoire, a ses autorités compétence pour l’exercice de l’action pénale ». 

(5) Art 7 : «l Etat partie sur le territoire sous la juridiction du quel l’auteur présumé d’une infraction visée 

à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier soumet l’affaire dans les cas vise à l’article 5, à ses 

autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénal ». 

(6) Angelos Yokaris, La répression pénale au droit international public , op, cit, p 71. 

)7( يكون للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص التكميلي للمحاكم الجنائية الوطنية تطبيقا للمادة 17 من نظام روما الأساسي: 

أنظر فى هذا الشأن: السيد مصطفى أحمد أبو الخيرء أزمات السودان الداخلية والقانون الدولى المعاصرء إيتراك للطباعة والنشر 
والتوزيع» Ih‏ مصرء 2006« 02« ص 162-157. 
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خلال لائحة كراكوفي all‏ 2005م التزام الدول محل وجود المشتبه فيه على إقليمها تفعيل مبدأ 
المحاكمة أو التسليم تجاه مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة". 
ب ٠‏ مدى إلزامية مبدأ إما التسليم أو المحاكمة 

ail‏ نصت مختلف الآليات الدولية على التزام التسليم في حالة عدم محاكمة المشتبه فيه 
على خلاف اتفاقيات جنيف الأربعة التي تكرس مبدأ التزام المحاكمة أولا ثم التسليم ثانياء إلا اد 
من الناحية العملية بقي هذا المبدأ متردداء ومن بين القضايا التي أثارت تطبيق مبدأ "التسليم أو 
المحاكمة" قضية "لوكربي" dus‏ رفعت ليبيا طلب all‏ محكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ 
إجراءات تحفظية ضد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة البريطانية» وأمرهم بعدم اتخاذ إجراء 
يقلل من حق ليبيا في محاكمة المشتبه فيهم أمام محاكمهاء بعد رفضها تسليم المشتبه فيهم» وهو 
الطلب الذي رفضته محكمة العدل الدولية بموجب الأمر المؤرخ في 14 فيفري 2.1992 

اعتمدت ليبيا في تأسيس طلباتها أمام محكمة العدل الدولية على ما تضمنته المواد (7) 
و(8) من اتفاقية مونتيد 1971م. من Ga‏ الدول في عدم تسليم مواطنيها/؛ كما أظهرت ليبيا 
استعدادها لمحاكمة المشتبه فيهم أمام محاكمها ملتمسة المساعدة من بريطانيا والو م أ" إلا أنه 
أجبرت ليبيا على تسليم المشتبه فيهم بموجب لائحة مجلس الأمن رقم 748 المؤرخة في 31 
مارس 50.1992. 


(1) LD.L Res, session de Caracovie 2005, Op cit, art 2 « ... elle peut également être établie par un traité 
multilatéral dans les relations entre les Etats parties à ce traité, en particulier en vertu de clauses prévoyant 
qu’un Etat partie sur le territoire du quel un suspect est trouvé devra l’extrader ou le juger ». 
(2) Jean Chappez, Question d'interprétation et d’application de la convention de Montréal de 1971, résultat 
de l’incident aérien de Lockerbie, AFDI, Vol 38, N° 1, 1992, pp 468-470. 
(3) Jean-Christophe Martin, Les règles internationales relatives à la lutte contre le terrorisme, éd, 
Bruxelles, 2006, p466. 
(4) Gilbert Guillaume, l'affaire de Lockerbie, op, cit, p 242. 
(5) Res. C.S.N.U, daté du 31 Mars 1992, N° 748/1 « agissant en vertu du chapitre VIL de la charte, décide 
que le gouvernement libyen doit désormais appliquer sans le moindre de 101 le par 3 de la résolution 731 ; 
(1992) concernant les demandes adressées aux autorités libyenne par les Etats-Unis d’ Amérique, la France 
et le Royaume unis de grande Bretagne et l Irlande du nord », in http://www.un.org. 
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يظهر من خلال الإعلان الموحد للقضاة المشاركين في أمر محكمة العدل الدولية المؤرخ 
في 14 أفريل 1992م الاتجاه العام» وموقف الفقه الدولي من مسألة المحاكمة أو التسليم إذ جاء 
فيه أنّ: "لكل دولة حق طلب تسليم المشتبه فيه كما يحق لكل دولة رفض طلب التسليم» وأنّه لا 
يوجد في القانون الدولي العام ما يلزم الدول على محاكمة المشتبه فيه في حالة رفضها تسليمه 
إلى Lt Jo‏ 


(1) Déclaration commun, de M. Evensen, Tarrassou, Guillam et Aguiller Maud-Sly « ... Il n’existe pas en 
droit international général d’obligation de poursuite à défaut d’extrader... tout Etat est libre de solliciter 
une extradition et tout Etat est libre de refuser », déclaration annexé à l’ordonnance C.I.J du 14 Avril 1992, 
in : www.icijcij.org par 2 
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المبحث الثاني 
التزام الدول بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي والمعوقات 


التي تحد من ذلك 

ورد الالتزام بمبدأ الاختصاص العالمي في متابعة مرتكبي الجرائم الدولية بصفة صريحة 
في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني» dus‏ أسندت مهمة قمع الجرائم الدولية من خلال القضاء 
الجزائي الوطني بناء على تشريع مبدأ الاختصاص العالمي ضمن الأنظمة القانونية الوطنية 
كونه يحقق فعالية أكبر في ملاحقة المجرمين ومعاقبتهم» بالرغم من اختلاف طريقة إدراجه 
ضمن هذه التشريعات الداخلية (المطلب الأول)ء إلا éj‏ الاعتبارات السياسية والقانونية لبعض 
الدول حالت دون إدراجه في التشريعات الداخلية لتلك الدول وتراجعت عن تطبيقه (المطلب 
الثاني) . 

المطلب الأول 
التزام الدول بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي 

نظرا لكثرة الجرائم الدولية التي تمس بقاع العالم والتي أصبحت هاجس يهدد السلم والأمن 
الدوليين في كل لحظةء كل هذا أدى إلى تكثيف الجهود بالإضافة للدور التكميلي الذي تلعبه 
المحكمة الجنائية الدولية» وجدت الدول حلا أكثر نجاحا لإقرار السكينة الدولية» وهو lan‏ 
الاختصاص القضائي العالمي» والذي تلتزم الدول بتطبيقه وادراجه في قوانينها الداخلية (الفرع 


الأول)» ويكون ذلك بطرق مختلفة تساعد على Gus‏ استعماله والتزامه في التشريعات الدولية 
(الفرع الثاني). 


الفرع الأول ؛ التزام الدول بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي في قوانينها الداخلية 

نظرا لما حصدته جل الدول التي تعتمد وتطبق في قوانينها الداخلية مبدأ الاختصاص 
العالمي» سعت العديد من الاتفاقيات الدولية إلى التزام الدول المتعاقدة بإدراجه ضمن تشريعاتها 
واضفاء إلزامية cale‏ وذلك لما يحد من جرائم دولية خطيرة تمس بالمصلحة المشتركة للدول. 
وتتحقق عبر القيام بالمحاكمات الداخلية» وذلك بإلغاء الجزاء على المتهم وتمديد الاختصاص 
القضائي الجزائي خارج حدود الدولة". 


)1( طارق سرورء الاختصاص القضائي العالمي» ط1ء دار النهضة ån yll‏ القاهرة» 2006 ص» ص 199-192. 
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أولا ‏ الاعتراف بمبدأ الاختصاص العالمي في قوانينها الداخلية 

يترتب عن إجراء المصادقة على الاتفاقيات الدولية التزام الدول بسن قوانين جزائية ضمن 
نظامها القانوني» أو بتعديل القوانين بالشكل الذي يجعلها تستوعب تجريم الجرائم الدولية» واسناد 
الاختصاص القضائي العالمي للمحاكم الجزائية الداخلية» ومن أجل ذلك يجب الاعتماد على 
إجراءات As‏ لاحترام خصوصية مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجزائي الداخلي» ومن 
بين هذه الإجراءات التنديد بالجرائم الدولية وحصرها عن طريق تحديد العقوبات المناسبة. 

فيقع على عاتق الدول اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات من أجل تجريم الأفعال الدولية 
المحظورة التي نادت بها الاتفاقيات الجنائية الدولية"ء وهذا ما نصت به اتفاقية جنيف الأربعة 
لعام 1949م في المواد ( 1/49« 1/50« 1/129« 1/146 ) من الاتفاقية الأولىء As‏ 
الثالثة والرابعة على التوالي على النحو التالي: "تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة Où‏ تتخذ 
الإجراءات التشريعية اللازمة من أجل وضع العقوبات الفعالة على الأشخاص الذين اقترفوا أو 
يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية المبينة في هذه المادة". ويكون ذلك في 
تحديد الأركان القانونية المشكلة للجريمة في تقنين العقوبات الخاصة بالمدنيين» أو تقنين 
Pis el ai} et‏ 

حددت اتفاقيات جنيف الأربعة الأفعال الإجرامية الأكثر خطورة التي يجب توظيفها في 
التشريعات الجزائية الوطنية . ونفس الشيء بالنسبة للاتفاقيات الدولية الأخرى, فمثلا الاتفاقية 
الأممية لمناهضة التعذيب 1984م في المادة الرابعة منها وحتى Li‏ شكلت لجنة تسهر على 
رقابة مدى قانونية المبدأ في قوانين الدول المتعاقدة» ومراقبتها إذ هي تتوافق مع نصوص 
الاتفاقية). وتضيف اللجنة aff‏ يستمر الالتزام بغض النظر عن تصديق الدولة على المعاهدة 


(1) J. De la Pradelle, La compétence universelle, op, cit, p 908. 
(2) Isabelle Fichet. Bayle et Masse Marc, L’ obligation de prendre des mesures internes nécessaires à la 
prévention et la répression des infractions, in droit international pénal (S/D) de ASENENCIO, Hervé. 
Emmanuel Daçaux, Pellent Alain, Pédone, Paris, p874. 
أنظر المادة 50 من الاتفاقية الأولى» المادة 51 من الاتفاقية الثانية والمادة 130 من الاتفاقية الثالثة» والمادة 147 من الاتفاقية‎ (3) 
الرابعة لجنيف الأربعة لعام 1949 على التوالي وكذلك المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف‎ 
.1949 

(4) Zani Mahmoud, Les mécanismes internationaux et régionaux de lutte conte la torture, Le système 
préventif de visites : Complémentarité ou concurrence, RDISDP, Vol 86, N° 2, 2008, p164-165. 
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وذلك لوجود قاعدة آمرة في القانون الدولي تلتزم كل الدول باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب 
ومعاقبة كل من Paule‏ 
وتطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات على الدول أن تحرص على تطابق الأفعال 
المحظورة دوليا مع التجريم الوارد في الاتفاقيات الدولية» ويبقى تحديد العقوبات لحرية الدولة: 
بالنسبة لكل فعل bal‏ ومن الإجراءات اللازمة فيما يخص التطبيق all‏ لمبدأ 
الاختصاص القضائي العالمي نجد الالتزام بتشريع مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية من حيث عدم 
تقادم اتخاذ إجراءات المتابعة» وعدم تقادم تنفيذ العقوبة/)» وهي ما دعت إليه الاتفاقية الأممية 
المنعقدة في1968/11/26م لعدم تقادم جرائم الحرب وجرائم ضد ut‏ وباعتبار 
الاتفاقية اعتمدت مبدأ عالمية الجرائم في تقرير عدم تقادم المتابعة الجزائية وكذلك عدم تقادم 
العقوبة المقررة لها فلا مانع من تمديد قاعدة التقادم على الجرائم الأخرى الخطيرةء ولتحقيق ذلك 
يكفي على التشريعات الوطنية إدراج مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية في القوانين الوطنية» وهذا ما 
a‏ كلف" العفو ا ا sn és‏ انط الففال SALÉE‏ 
العالمي أنّه: "على التشريعات الوطنية تمكين متابعة مرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورة دون 
أن és‏ مدا فى ONE‏ 
إضافة للإجراتيين المذكورين هناك ebal‏ آخر لا يقل أهميةء وهو الالتزام بتنظيم إجراءات 
التسليم والمتابعة» الذي تعتمده الاتفاقيات الجنائية الدولية المنظمة لمبدأ الاختصاص العالمي 
فيما يخص مواجهة الجرائم الأشد خطورة على سلامة البشرية» فهي تفرض الالتزام التام على 
الدول بمحاكمة المجرم في حالة رفض التسليم» وفي عدم وجود طلب التسليم بطبيعة الحال يلتزم 
توفر الشروط التي ذكرناها فيما يخص اشتراط وجود المتهم على الإقليم الوطني حين القيام 
بإجراءات المتابعة» إلا f‏ هذه الاتفاقيات لم تحدد تطبيق هذه الالتزامات» أي فيما يخص توقيف 
(1)- حماز محمدء النظام القانوني الدولي للجرائم ضد الإنسانية» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون» فرع القانون الدولي 
لحقوق الإنسان» كلية الحقوق» جامعة مولود معمري» تيزي وزوء 42003 ص 24 
Ariane Roussy,Le principe de l’universalité, op, cit, p29.‏ )2( 
Abedelwahab Baid, Droit international humanitaire, éd, Ellipses, Paris, 1999, p98.‏ )3( 
Isabelle Fishet-Bayle et Masse Marc, op, cit, p87.‏ )4( 
Mahmoud Zani, Les mécanismes internationaux, op, cit, p164-165.‏ )5( 
Le commentaire d’amnesty international, La compétence universelle, Le principe 4-14 : 1‏ )6( 
La compétence universelle pour l’exercice effectif de la compétence universelle, adopté par Amnesty‏ 
international, Janvier 1999 ; « ... lorsque les organes législatifs nationaux définissent les crimes graves aux‏ 
regard de droit international comme des crimes extraterritoriaux en vertu de leur droit pénal interne, ils‏ 
devraient veiller à ce que ces crimes soit définies conformément au droit international et aux normes‏ 


internationales »in : http://efai-I-france.com, p 8/16. 
33 


الفصل الأول ! عالمية القضاء الجنائي 


وحبس المتهم ثم تسليم المتهم مما يستوجب على الدول تنظيم إجراءات التوقيف» والحبس 
وإجراءات تسليم المشتبه فيهم بين الدول". 

يترتب عن المتابعة الجزائية وفق مبدأ الاختصاص العالمي ضرورة أعمال المساعدة 
القضائية بين الدول» فالمساعدة القضائية بين الدول التزام دولي وآلية دولية لا ينظمها العرف 
الدولي» ولا تكون التزاما إلا بعد تنظيمها في القانون O AVI‏ فقد دعت الهيئة العامة للأمم 
المتحدة في اللائحة رقم 3074 المؤرخة في 1973/12/03م إلى ضرورة تجسيد المساعدة 
القضائية بين الدول في المجال الجنائي باتخاذ جميع الإجراءات على الصعيد الوطني والدولي 
سواء كان panne‏ الالتزام بالمساعدة القضائية des panne‏ أو aug‏ 9 , 

إذن فتحقيق الدول لكل هذه الإجراءات في قوانينها الداخلية يكون استعمال مبدأ 
الاختصاص العالمي أسهل مما يحقق العدالة الجنائية الدولية المشتركة بين الدول. إلى جانب 
الإجراءات الدولية المختلفة التي على الدول الالتزام بها وذلك بتبنيها في قوانينها الداخلية بشكل 
إلزاميء نجد أيضا التزام آخر AY‏ منه وهو توسيع دائرة الاختصاصات القضائية الجنائية 
للمحاكم الداخلية. 
ثانيا ! توسيع الاختصاصات القضائية الجنائية للمحاكم الداخلية 

من واجب الدول توسيع دائرة الاختصاصات القضائية لمحاكمها الداخلية لتبنيها 
الاختصاص القضائي العالمي» بموجب الاتفاقيات الدولية المنظمة للاختصاص القضائي 
العالمي للمحاكم الداخلية مختصة في متابعة الجرائم الأكثر خطورة» أو بالأحرى الجرائم الدولية 


Angelos Yokaris, La répression pénal, op, cit, p 74.‏ )1( 
M. Cherif Bassiouni, Introduction au droit pénal, op, cit, p 173.‏ )2( 
William Bourdon, Coopération judiciaire internationale, in : Droit international pénal, ouvrage collectif‏ )3( 
sous la direction de Ascensio Hervé, Decaux Emmanuel et Pellent Alain, éd, Pédone, Paris, 2000, p 923.‏ 
Eric David, La responsabilité de l’Etat pour absence de coopération, in : Droit international pénal,‏ )4( 
ouvrage collectif, Ascensio Hervé, Decaux Emmanuel et Pellent Alain, (S/D), éd, A. Pedone, Paris, 2001,‏ 
p 129.‏ 
)5( جاء في مضمون المادة -8- من اتفاقية مناهضة الجنس البشري المؤرخة في 9 ديسمبر 1948 على الدول الالتزام بتسليم 
المتهمين بجريمة إبادة الجنس البشري حسب ما يتضمنه قوانينها الداخلية الاتفاقيات السارية المفعول» كما ينص كلا من اتفاقيات 
جنيف الأربعة 9 في gall‏ 49« 50« 129« 146 والمادة 88 من البروتوكول الإضافي الأول المادة 8 من البروتوكول 
الإضافي الثاني على التوالي على التزام الدول الأطراف بتسليم المتهمين بجرائم الحرب للدول الطالبة. 
(6) من أهم الاتفاقيات الإقليمية في مجال المساعدة القضائية نذكر الاتفاقية الأوروبية للمساعدة القضائية المؤرخة في 14 أكتوبر 
9 . 
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المرتكبة خارج الإقليم الوطني بتشريع قوانين تجعل المحاكم الداخلية تختص بمتابعة هذا النوع 
ھن ال 
وهذا ما أكدته اتفاقيات جنيف في النص الموحد من المواد (2/49)» )2/50( 
(146(:)129)» من اتفاقيات جنيف الأولى والثانية» الثالثة والرابعة على التوالي čj‏ "على الدول 
أن تلتزم بإحالة المشتبه فيهم على محاكمهم الوطنية كما يجوز لها إحالتهم على محاكم دول 
أخرى متعاقدة إذا Le‏ سمحت التشريعات الوطنية لهذه الدول بذلك' . 
يفهم من هذا النصء أنه على الدول المتعاقدة أن تتخذ الإجراءات التشريعية لإسناد 
الاختصاص القضائي العالمي لمحاكمها الوطنية من أجل أن تختص في متابعة الجرائم المحددة 
لها بالشكل الذي يجعل كل محاكم الدول تختص بالمتابعة في حالة ما إذا استعصت المتابعة 
أمام محكمة دولة معينة بعدما يتم تسليم المشتبه فيهم لدولة أخرى متعاقدةا”. 
LÍ‏ فيما يخص ننظيم تحريك الدعوى العمومية وفق مبدأ الاختصاص العالمي فنفس 
الشيء مع تحريك الدعوى العمومية في القوانين الداخلية» فالمبدأ العام هي النيابة العامة من 
تلقاء نفسها أو بناء على شكوى من المتضررء ويرى الأستاذ "فندرماتش داميان" في هذا الشأن: 
" يقع على النيابة العامة عند تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي واجب تحريك الدعوى العمومية 
بمجرد وجود المشتبه فيه على إقليم الدولة أو في حالة رفض تسليم المشتبه فيه» ولا تكون 
المحاكمة التزام اتجاه الدولة التي يوجد فيه المشتبه فيه على إقليمها Y)‏ إذا تم تنظيم هذا الالتزام 
في اتفاقية دولية”ء وفي هذا الشأن أخذ المشرع الفرنسي بشرط تواجد المشتبه فيه على الإقليم 
الفرنسي من أجل تحريك الدعوى العمومية!©. 
وعليه يمكن القول Gb‏ الالتزام الذي تمليه الاتفاقيات الجنائية الدولية» هو الالتزام بتحقيق 
نتيجة» تتمثل في تشريع مبدأ الاختصاص العالمي ضمن الأنظمة القانونية للدول» Y)‏ أته من 
الجانب التطبيقي EG‏ الدول تتماطل في تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي لأسباب سنراها لاحقا 
في المطلب الثاني من هذا المبحثء ولكن الاجتهادات الفقهية لم تتوقف هنا بل أتت بطرق 
[ [ ز[ ز[ Damien Vendermeercsh, Le principe de la compétence universelle à Lise E T‏ )1( 
Le mouvement du balancier, in, Terrorisme et responsabilité pénal international, ouvrage collectif réalisé‏ 
par SOS ATTENTATS, Doucet Chrislaine (S/D), Galmann-Levy, Paris, 2003, p 465.‏ 
Marie-Pierre Olivier, L'obligation de juger ou d’extrader dans la pratique contemporaine du Canada, in‏ )2( 
Revue Québécoise de droit international, N° 10, 1997, p 141.‏ 
Damien Vendermeercsh, La faisabilité de la règle de la compétence universelle, des louchimis en droit‏ )3( 
pénal international, Emmanuel Franza, Stéfano Monacordo (S/D), éd, Guiffré, Milano, 2002 ; p 230.‏ 


(4) Mikael Benillouche, Droit français, op, cit, p 161. 
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وسبل تساعد فيها الدول على تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي dal aÝ‏ الأنجح في تحقيق 
العدالة القضائية الدولية. 
الفرع الثاني ! طرق إعمال مبدأ الاختصاص العالمي في التشريعات الداخلية 

إنّ الاتفاقيات الدولية التي تعترف بمبدأ الاختصاص العالمي تفرض على الدول الأعضاء 
التزامات تسليم الإعمال الفعّال للمبدأ على المستوى الداخلي كمعيار لممارسة المحاكم الداخلية 
لاختصاصها القضائي في متابعة ومحاكمة المتهمين بارتكاب بعض الجرائم الخطيرة. فإذا كانت 
القاعدة القانونية المكرسة لمبدأ الاختصاص العالمي قاعدة اتفاقية» éa‏ ذلك يرتب على الدول 
التعاقدية التزاما بتنفيذ ما أقرته بإرادتها المنفردة» ويكون ذلك إما عن طريق التطبيق المباشر 
لقواعد القانون الدولي (أولا) أو عن طريق إدراج الاتفاقيات الدولية المتضمنة مبدأ الاختصاص 
العالمي في التشريعات الداخلية. 

Lai‏ إذا كان مصدر الالتزام هو القانون الدولي العرفيء فإنّ الالتزام يقع على جميع الدول 
في مواجهة الجرائم الدولية المصنفة باعتبارها انتهاكات لقواعد آمرةء فإنّ الالتزامات الخاصة بها 
هي التزامات في مواجهة الكافة. 
أولا : التطبيق المباشر لقواعد القانون الدولي من طرف الدول 

يتعلق نظام التطبيق المباشر لقواعد القانون الدولي في القانون الوطني بنظام وحدة 
ea‏ وهو القانون الذي يكرس فكرة وجود المعاهدات في وضعية أعلى من القانون 
الداخلي . ولتطبيق القواعد القانونية الدولية بصفة مباشرة يستوجب أن تكون القاعدة 07 نية 
الدولية قابلة للنفاذ بنفسها دون حاجة إلى تدخل السلطة التشريعية أو اللائحية للدول BL‏ 

éy‏ إعمال مبدأ الاختصاص العالمي في النظام القانوني للدول وتنفيذه من طرف القاضي 
الوطني يتطلب النظر إلى طبيعة الاتفاقية نفسها. إذ تنشئ بعض الاتفاقيات fase‏ الاختصاص 


)1( فة تسو الضناريء احقامالقانوق :الذولى الننتلقة تمغافه il ja‏ دات الظبيفة الدولية dde gl Jia‏ المامفية: 
الإسكندرية» د س ن» ص 356 

0 راجع حول وحدة القانون وازدواجية القانون» حسينة شرون» علاقة القانون الدولي بالقانون «shall‏ مجلة الباحثء العدد 5« 
2007« ص» ص 166-159. 

)2( غازي حسن صبارني» الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام» Mel L‏ الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» 2005« ص 62. 
)3( محمد سامي عبد الحميد» أصول القانون الدوليء القاعدة الدوليةء ج2» ط 67 دار المطبوعات الجامعيةء ALY]‏ 2005 
ص 237 

)4( القانون الدولي Y.‏ يهنم من الناحية الإجرائية لتنفيذ قواعده ضمن النظام القانوني الداخلي وعادة ما تنص الاتفاقية نفسها على 
التزام الأطراف المتعاقدة اتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال القانون الداخلي لتنفيذ مضمون الاتفاقية, أنظر à sall‏ 24 و25 من 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. 
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العالمي ضمن أحكامها كوسيلة للمتابعة العالمية» dus‏ لا تحتاج إلى نصوص تشريعية وطنية 
لتجريم الجرائم الواردة فيهاء بل يكفي إقرار اختصاص المحاكم الوطنية للنظر في هذه Pal‏ 
بعد اتخاذ إجراء المصادقة Plede‏ ونشرها في الجريدة الرسمية. 

فيكون هذا النوع من الاتفاقيات قابلة للتنفيذ مباشرة دون حاجة إلى نصوص خاصة 
تصدرها السلطات التشريعية ويجوز تطبيقها بمجرد دخولها حيز النفاذ» وهو ما يسمى بالاتفاقيات 
ذات الطابع المباشر في التطبيق). وكمثال للقواعد الدولية التابعة لنظام التطبيق المباشر» نجد 
اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949« dus‏ جاءت المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف 
الأربعة والفقرة 1 و2 من المواد )146( )129( )50( )149( من الاتفاقية الأولى» All‏ 
الثالثة والرابعة وكذلك المادة 85 من البروتوكول الأول بالتزام تضامني على عاتق الدول يتعلق 
باحترام والعمل على احترام الاتفاقيات المذكورة في جميع الظروف. حيث جاءت هذه الاتفاقيات 
بنصوص تفرض على الدول اختصاصا عالميا دون الحاجة إلى ضرورة إدماجها أو تبنيها في 
التشريعات الداخلية. 

وفي هذا الشأن نجد القضاء الدانماركي في قضية "رفيق ساريق" المتهم لارتكابه جرائم 
حرب في معتقل بالبوسنة سابقا في قرار المحكمة العليا الدانماركية المؤرخ في 25 نوفمبر 
4م طبق اتفاقيات جنيف الأربعة بصفة تلقائية على أساس Ki‏ اتفاقيات قابلة للتطبيق 
المباشر في النظام القانوني D Sal‏ 


(1) Angelos Yorkaris, Les critères de compétence des juridictions nationales, in Droit international pénal, 
ouvrage collectif, Ascensio Hervé, Decaux Emmanuel et Pellent Alain, (S/D), éd, A. Pedone, Paris, 2001, 
p 897. 
(2) MHenzelin, La compétence universelle et l’application du droit international pénal en matière des 
conflits armés (La situation en Suisse), in, la répression internationale du génocide Rwandais, Laurence 
Burgogne-Larson (S/D), Bruylant, Bruxelles, p 165. 
(3) Dominique Carreau, Droit international, première édition, A. Pedone, paris, 1986, p 444. 
(4) Brigitte Stern, Le génocide Rwandais face aux autorités française, in : La répression internationale du 
génocide Rwandais, ouvrage collectif, Burgogne Larson Laurence (S/D), éd, Bruylant, Bruxelles, p 140. 
(5) Marie-Pierre Olivier, L'obligation de juger, op, cit, p 144. 
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كما يعترف القانون البلجيكي العالمي أيضا إعمال مبدأ الاختصاص العالمي بالتنفيذ 
المباشرء إذ يكفي أن تصادق بلجيكا على الاتفاقيات التي تحمل في مقتضياتها الاختصاص 
الجنائي العالمي. دون أن تكون ملزمة بإجراء تعديل تشريع بنص على تطبيق الاتفاقية!2) 

غير أنّ نفاذ الأحكام الإجرائية للاتفاقيات الدولية على المستوى الوطني مرهون بمدى 
صلاحياتها للتطبيق» فثمة شرطان للاعتراف بقابلية تنفيذ قاعدة دولية بذاتها بصورة مباشرة 


وتلقائية. 
1 -أن تكون القاعدة محددة تحديدا كافيا للتطبيق. 
2 -أن تنشئ هذه القاعدة حقوقا والتزامات للأفراد المخاطبين cles‏ وهو ما يقتضي البحث في 


كل اتفاقية على حدى والتأكد مما إذا كانت القاعدة الدولية واضحة ومحددة بصورة كافية 

لتكون صالحة للتطبيق مباشرة على القضية المعروضة على القضاء الوطني واعتبارها 

Beat سندا‎ 

وعليه Gi‏ مبدأ الاختصاص العالمي كقاعدة إجرائية قابلة للتطبيق بصورة مباشرة في 
النظام القانوني الداخلي دون حاجة إلى إصدار نص خاص يبرر هذا التطبيق» شريطة أن يتبنى 
المشرع الوطني القواعد الموضوعية التي تضمنتها الاتفاقية المكرسة لمبدأ الاختصاص العالمي. 
ثانيا ‏ نظام التطبيق غير المباشر لقواعد القانون الدولي 

يكون إعمال القانون الجنائي الدولي حسب هذا النظام من قبل الدول نفسهاء وذلك 
بتنفيذها الالتزامات الدولية المتعلقة بالتشريع» في حالة ما إذا كانت الاتفاقية الدولية المكرسة 
للمبدأ الاختصاص العالمي غير كاملة وغير واضحة أو غير Mais‏ بحيث لا يمكن للقاضي 
الوطني أن يطبقها مباشرة» كعدم وجود نصوص في الاتفاقية الدولية حول العقوبات الواجبة 
التطبيق على الجريمة الدولية التي تضمنتها. 

ومن ثم يقع على عاتق المشرع الداخلي مهمة صياغة هذه الالتزامات في قالب محدد 
ودقيق» وذلك إما بإدراج هذه الالتزامات في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية أو 


(1) Damien Vandermeercsh, Le principe de compétence universelle à la lumière de l’expérience Belge, le 
mouvement du Balancier, en terrorisme, victimes et responsabilité pénale, op, cit, p 467-468. 
إذ بموجب القانون الصادر بتاريخ 18 جويلية 2001 تم تعديل المادة 12 مكرر من الباب التمهيدي لقانون الإجراءات‎ (2) 
الجزائية» فنصت على اختصاص القاضي البلجيكي في جميع الحالات بصفة تلقائية بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية» متى كانت‎ 
الاتفاقية تتضمن في ثناياها نصا يعقد الاختصاص العالمي بشأنهاء دون الحاجة إلى نص خاص يقرر اختصاص القاضي‎ 
البلجيكي بموجب مبدأ العالمية بمناسبة التصديق على كل اتفاقية على حدى.‎ 
.46-45 ص» ص‎ «ill نادية رابية, مبدأ الاختصاص العالمي في تشريعات الدول» المرجع‎ (3) 
(4) Brigitte Stern, Le Génocide Rwandais face aux autorités françaises, op, cit, p139. 
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القانون الجنائي العسكري وفقا لقواعد القانون الجنائي الدولي السارية المفعول» وتوصف هذه 
الاتفاقيات Lib‏ غير قادرة على خلق حقوق والتزامات اتجاه أفراد الدول أطراف فيها ما لم ثقم 
الدول باتخاذ إجراء D is‏ ومن أهم الاتفاقيات الدولية ذات الطابع غير المباشر في التطبيق 
نذكر اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص في المادة الخامسة منها: "على الدول اتخاذ الإجراءات 
اللازمة من أجل أن تنص المحاكم الوطنية بمتابعة التعذيب متى وجد المشتبه فيه على إقليمها 
التابع لسلطاتها القضائية"؛ وكل الاتفاقيات الخاصة باختطاف الطائرات والجرائم المخلة بأمن 
وسلامة الطيران المدني”. 

يقع على الدول أطراف الاتفاقيات غير المباشرة صياغة النصوص التشريعية لاحتواء 
التجريم الذي تضمنته الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي» وتحديد كل الإجراءات اللازمة لتطبيق 
مبدأ الاختصاص العالمي. كما يجب أن تحتوي التشريعات الجزائية الوطنية تجريم الجرائم 
التي أصبح خطر ارتكابها قاعدة آمرة في القانون الدولي نظرا لتعدد الدول التي أصبحت تجرم 
هذه الأفعال في قوانينها الوطنية دون وجود اتفاقيات دولية تفرض ذلكء منها جرائم ضد الإنسانية 
وجرائم P lal‏ 

El‏ نظام التطبيق غير المباشر للقانون الدولي إعمال الالتزامات الدولية المتعلقة بمبدأ 
الاختصاص العالمي لا يقتصر فقط على إدماج الجرائم الدولية وطرق متابعتها جزائيا في 
القوانين الداخلية» بل يمتد هذا النظام أيضا إلى مجموعة من طرق المساعدة القضائية بين الدول 
بصفة فعالة في قمع الجرائم الدولية الخطيرة من خلال الإجراءات التالية: القيام بطرد المتهمين 
(التسليم)» إرسال وتحويل الإجراءات القضائية» التعاون القضائي. 

غير أنّ فعالية نظام الردع الدولي المبني على فكرة قمع الجرائم الدولية مرهون أساسا 
بالتشريعات الداخلية للدول» باعتبارها المصدر الرئيسي لتطبيق هذه الطرق في النظام القانوني 
الداخلي بصفة أكثر دقة وتحديدا وفعالية من خلال تجميعها في القوانين. 

إلا éj‏ الدول لا تتفق في أسلوب إعمالها لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي» بالنظر إلى 
نوع التشريع الذي ورد به المبدأء حيث يمكن أن يتم إدراج القواعد الموضوعية fard‏ العالمية في 


)1( محمد منصور الصاوي» أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية المرجع السابق» ص 353. 
(2) نجد منها اتفاقية لاهاي لعام 0 واتفاقية مونتريال لعام 1971 
M. Chérif Bassiouni, Introduction au droit pénal international, op, cit, p 85.‏ )3( 
M. Cherif Bassiouni, Ibid, p.p 77-79.‏ )4( 
) 5( آيت يوسف di jus‏ الاختصاص القضائي في تجريم الأفعال بين المجال المحفوظ للدول والتوجه المعاصر نحو العالمية» 
المرجع السابق» ص 120. 
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قانون العقوبات» والقواعد الإجرائية للمبدأ في قانون الإجراءات الجزائية» فقد اعتمد التشريع 
الفرنسي على هذا الأسلوب بحيث أورد مبدأ الاختصاص العالمي في قانون الإجراءات الجزائية 
بمقتضى المادة (689) الفقرة 1 إلى 10 Li‏ المنهج الثاني Jui‏ في إصدار تشريع داخلي 
خاص يضم في ثناياه جميع الأحكام الموضوعية» والإجرائية للاختصاص العالمي» كما هو 
الشأن بالنسبة للقانون البلجيكي "قانون الاختصاص العالمي" الصادر في 16 ola‏ 1993م 
الخاص بتجريم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني". وذلك بموجب قانون 5 أوت 
3م وهو حال القانون العسكري السويسري في تبني مبدأ الاختصاص العالمي في مواجهة 
جرائم Pol‏ 

Gi‏ القاضي الجزائي في نظام التطبيق غير المباشر ds‏ على النصوص القانونية 
الوطنية مما يؤدي إلى توحيد الاجتهاد القضائي الوطني» بينما في نظام التطبيق المباشر da‏ 
القاضي الجزائي إلى الاتفاقيات الدولية أو الاجتهاد القضائيء وهو ما يؤدي إلى اختلاف في 
تأويل وتقسين :نضوصن الاتفاقيات الدولية بين Bt‏ 

على الرغم من الاعتراف الواسع لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي» وكل التسهيلات 
والطرق التي كرست من أجل إدماج مبدأ الاختصاص العالمي في التشريعات الوطنية الداخليةء 
إل أنَ هذا المبدأ تواجهه صعوبات تعرقل فاعليته وهذا ما سنتناوله في المطل الثاني. 

المطلب الثاني 
المعوقات التي تحد من فعالية مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي 

يتوقف أساسا نجاح تفعيل مبدأ الاختصاص العالمي ضمن الأنظمة القانونية 
الوطنية»والتطبيق الحسن من طرف المحاكم الجنائية الوطنية على الإرادة السياسية للدول فبالرغم 
من تأكيد نصوص الاتفاقيات الدولية حول ضرورة إدماج الاختصاص العالمي في القوانين 
الوطنية للدول» إلا Gi‏ كثير من الدول لم تتخذ الإجراءات المناسبة لإدراج المبدأ في القوانين 
الوطنية (الفرع الأول)» خاصة مع فرض السيادة الوطنية لنفسها كمبدأ آخر يستوجب التعامل 
معه قصد تكريس إيجابية وفعالية الاختصاص الجنائي العالمي (الفرع الثاني). 


(1) M. Chérif Bassiouni, Introduction au droit pénal international, op, cit, pp 173-180. 
(2) Damien Vandermeersch, La compétence universelle, in juridiction nationale et crimes internationaux, 
Casses Antonio et Delmas-Mireille (S/D), éd, presses universitaires de France, 2002, p 599. 
(3) Louis Jounet, Lutter contre l’impunité, Dix questions pour comprendre et pour agir, éd, La découverte, 
Paris, 2002, p 91. 
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الفرع الأول : المعوقات القانونية 

إن مبدأ الاختصاص العالمي يفرض وجود نظام قانوني جنائي موحد في جميع المجالات 
كي تقوم الدول بمتابعة القبض ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية» čj Y)‏ فحص بسيط 
لبعض الأنظمة يكشف عن اختلافات كبيرة حول إدماج وتنفيذ المبدأأ من طرف الدول» وتظهر 
هذه الاختلافات فيما يلي: 
أولا ! تعدد التشريعات الوطنية واختلافهما 

تسبب الدول في عرقلة تطبيق القانون الدولي بسبب عدم مصادقتها على اتفاقيات القانون 
الدولي أو عدم إدماجها ضمن القوانين الداخلية» فثبت من خلال مختلف التقارير الدولية Éj‏ كثير 
من الدول تقاعست عن تنفيذ التزام تجريم الجرائم الدولية ضمن القوانين Piah A‏ وعدم إسناد 
الاختصاص الجنائي العالمي للمحاكم الجزائية الداخلية في متابعة الجرائم الدولية بسبب عدم 
ف s si ٠. LA ٠. e.‏ 2 
تضمين التشريع الوطني لهذه الجراك. 

يظهر أيضا عدم مطابقة الدول لمتطلبات القانون الدولي في عدم إدماج الجرائم الدولية 
بالشكل الذي جاءت به الاتفاقيات الدولية» وذلك لكون التشريعات الجزائية الداخلية قد تعرف 

RUE La Si 3 z te 5 «f f £ E? 

الجرائم الدولية بشكل أوسع او أضيق مما هو وارد هي القانون الأول A‏ كما يدير Lal‏ اختلاف 
التشريعات بين الدول مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق بين قانون دولة مكان ارتكاب 
الجريمة» وقانون الدولة القائمة بالمتابعة الجنائية» خاصة أمام قاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا 
(An .‏ 
بلص . 

فمن كل هذا نلاحظ éj‏ تعدد واختلاف التشريعات الوطنية المكرسة لمبدأ الاختصاص 
العالمي يمثل عامل ضعفء إذ له أن يساعد على استفادة مرتكبي الجرائم الدولية من اللاعقاب» 
واستحالة اتخاذ إجراءات المتابعة العالمية ضدهم. 


(1) Bert Swart, La place des critêres traditionnels de compétence universelle dans la poursuite des crimes 
internationaux, in : Juridiction nationale et crimes internationaux, Casses Antonio et Delmas-Marty 
Mireille (S/D), éd, presses universitaires de France, 2002, p 529. 
(2) Liopès Ana Peyro, La compétence universelle en matière de crime contre l’humanité, Bruylant, 
Bruxelles, 2003, p81. 
(3) Henri Labayle, Droit international et lutte contre le terrorisme, AFDI, N° 17, 1986, pp 124-125. 
(4) Claude Lombars, Le droit international, DES édition, Dalloz, Paris, 1979, p 19. 
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ثانيا! ضعف تنظيم التعاون القضائي الدولي 

ترتب عن غياب تنسيق بين تشريعات الدول في تنظيم ردع الجرائم الدولية صعوبات تقنية 
في تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي» تكمن في أنّ كل العناصر المرتبطة بالتحقيق القضائي 
تقع على إقليم أجنبي عن الدولة القائمة بالمتابعة الجزائية» فغياب التعاون القضائي بين سلطات 
الدولة مكان ارتكاب الجريمة والدولة القائمة بالمتابعة» برفض استقبالها للجان التحقيق خاصة 
عندما يتعلق التحقيق بالشخصيات الرسمية في أعلى مستويات Palad‏ وانعدام التعاون بين 
الدول في التحقيقات قد يؤدي كل ذلك إلى وقف إجراءات التحقيق والمتابعة الجزائيةء وذلك 
بالرغم من تنظيم مختلف الاتفاقيات الدولية لضرورة قيام التعاون القضائي بين الدول في مواجهة 
الجرائم الأكثر خطورة. 

وتكمن الصعوبة في ضعف التعاون القضائي في عدم الاعتراف الدول فيما بينها 
بالإجراءات القضائية المتخذةء وعدم القيام بإعادة فحص وقائع القضية والأدلة مجددا أمام الدولة 
المطالبة بتنفيذ إجراء التسليم أو القبض عليه أو تنفيذ الأحكام الجزائيةء هذا كله يؤدي إلى 
مطل إغراؤات المتابقة R‏ 
ثالثا : اختلاف الاجتهاد القضائي 

إنّ عدم استقرار الاجتهاد القضائي في الدولة الواحدة أو بين الدول يعد من أهم العوائق 
التي تحد من فعالية fase‏ الاختصاص العالمي» وذلك في حالة المحاكمات الجزائية القائمة وفق 
مبدأ الاختصاص العالمي» فقد اعتمد القضاء الفرنسي من خلال قرار 13 مارس 2001م 
الصادر في قضية "معمر القذافي" على العرف الدولي في استبعاد متابعته بتهمة تفجير طائرة 
مدنية» ذلك أنّ العرف الدولي يعارض متابعة رئيس دولة أثناء تأدية Lay Paea‏ خالف 
القضاء الفرنسي هذا الاجتهاد عند رفضه شكاوى البوسنيين التي تأسست على العرف الدولي في 
متابعة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وفق مبدأ الاختصاص العالمي“. 


(1) Damien Vandermeercsh, Les poursuites et le jugement des infractions de droit humanitaire en droit 
Belge, op, cit, p 169. 
1949 المادة 1/88 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام‎ aal (2) 

.9 دار النهضة العربيةء القاهرة» ب ت ن» ص‎ 1 L الأحكام الجنائية الأجنبية»‎ ar عادل يحي» وسائل التعاون الدولي في‎ (3) 
(4) Marie — Caroline Caillet, L’immunité des chefs d'Etats en exercice et les infractions économiques et 
financières, in : http://wWww.asso-sherpo.org. pp 4.5/12. 

(5) Pierre Marie Dupuy, Crimes et immunités, op, cit, p 289-296. 
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هذا الاختلاف كله يؤدي بدوره إلى تراجع العدالة العالمية التي تعتبر من أهم المتطلبات 
المعاصرة لحماية الإنسانية من الجرائم الدولية» وهي نابعة من عدم مطابقة التشريعات الجنائية 
الوطنية لمتطلبات القانون الجنائي الدولي»ء وذلك لعدم تشريع ما يقتضيه fa‏ الاختصاص 
العالمي من نصوص قانونية» وهذا بدوره أدى إلى اختلاف في التطبيق القضائي لمبدأ 
الاختصاص الجنائي العالمي. ونجد ذلك مثلا: 

- عدم اختصاص المحاكم الجنائية الداخليةء حيث تعتبر من أهم الأسباب التي 
تؤدي غلى وقف المتابعة الجنائية ضد مرتكبي الجرائم الدولية أمام القضاء «ball‏ حيث 
يجوز للمتهم بارتكاب جرائم دولية أمام القضاء الوطني» أن يثير أمام المحكمة الدفع بعدم 
اختصاصها في المتابعة وفق الاختصاص القضائي D all‏ 

٠‏ الحصانة القضائية الجنائية» لقد استقر القانون الجنائي الدولي على متابعة مرتكبي 
الجرائم الدولية بغض النظر عن صفتهم الرسمية في الدول» وعن الحصانة القضائية الجنائية 
التي يتمتعون بها إلا أنّ مسألة إثارة المسؤولية الجنائية لذوي الصفة الرسمية في الدولة 
أمام المحاكم الجنائية الأجنبية بموجب الاختصاص العالمي تبقى عائقا رغم الطبيعة الخطيرة 
للجرائم الدولية التي قد يشتبه في ارتكابها. 

- العفو الشامل والمصالحة الوطنية» تصدر بعض الدول إجراءات يستفيد منها 
مرتكبي الجرائم الدولية» ومنها المصالحة الوطنية والعفو (POLE‏ فبالرغم من وجود إجماع 
على الصعيد الدولي في مواجهة مرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورة ووضع حد لللاعقاب» 
إلا či‏ من أهم أسباب إفلات المجرمين من العقاب» اعتراف الدول بقوانين العفو الصادرة في 
الدول الأجنبية. 


(1) نادية رابيةء مبدأ الاختصاص العالمي في تشريعات الدول» المرجع السابق» ص 134. 
)2( أنظر المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية لنورمبرغ» المادة 6 من النظام الأساسي لمحكمة طوكيوء المادة 2/7 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا سابقاء المادة 2/6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية لروانداء المادة 27 من 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
(3) راجع المادة 17 من القانون الوئام المدني في الجزائر رقم (08-99) المؤرخ في 13 ماي 1999. 
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الفرع الثاني i‏ معوقات سياسية 

تشكل الحسابات السياسية بين الدول أهم الصعوبات التي تقف حاجزا أمام ممارسة مبدأ 
الاختصاص العالمي» dus‏ يتمسك رافضوا مبدأ الاختصاص العالميء عادة بالقول éj‏ الفصل في 
الأوامر القضائية لا يجب أن يتعدى حدود البلدان» وهو ما كرسه مفهوم السيادة الوطنية الذي 
يقضي بعدم اختصاص الأجهزة القضائية لدولة ما في محاكمة من هم ليسوا من رعاياها واقترفوا 
جرائم على أرض أجنبية وضد أجانب. وهذا بدوره يشكل مساسا بمبدأ المساواة في السيادة وما يرتبه 
من تدخل في الشؤون الداخلية للدول» ومن ثم يستبعد تطبيقه لمصالح سياسية بحتة. 
أولا ! الاصطدام fase‏ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
تتمثل أهم مظاهر المساس بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولء في إمكانية متابعة ذوي 
الصفة الرسمية في الدولة أمام محاكم أجنبية ورفع الحصانة القضائية الجنائية وكذا تفعيل حماية 
حقوق الإنسان. 
٠ |‏ المتابعة الجنائية لذوي الصفة الرسمية في الدولة 

إن متابعة ذوي الصفة الرسمية في الدولة أثناء أداء الوظيفة أمام المحاكم الأجنبية وبالتالي 
عدم الاعتداد بالحصانة القضائية يعد خرقا خطيرا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية". فقد 
اعتبرت جمهورية الكونغو الديمقراطية في عريضة افتتاح الدعوى أمام محكمة العدل الدولية بمناسبة 
إصدار بلجيكا لأمر القبض الدولي ضد وزير خارجية الكونغو أثناء أداء مهامه "إنّ بلجيكا خرقت 
المبدأ الذي من شأنه أن تمنع الدول ممارسة سلطتها على إقليم أجنبي كما خرقت مبدأ المساواة بين 
الدول(2. 

إن تكريس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية» هو التزام الدول على احترام كرامة ممثل 
الدول باستبعاد متابعتهم أمام المحاكم الجزائية الأجنبيةء وهو ما يؤدي بدوره إلى تجميد مبدأ 
الاختصاص العالمي والمساءلة الجزائية. 


(1) Damien Vandermeercsh, Les poursuites et le jugement des infractions de droit humanitaire en droit 
Belge, op, cit, p 151. 
(2) Requête introductive d’instance déposée par le Congo au greffé de la CIJ en date du 17 Octobre 2000 
(Congo c France) : « Violation du principe selon le quel un Etat ne peut exercer son pouvoir sur le 
territoire d’un autre Etat et du principe de l’égalité souveraine entre tous les membres de l’organisation des 
Nations-Unis... », in : http/www.icj-cij.org, p 12. 
(3) William Bourdon, Vers la fin de l’immunité pour les chefs dQ’ Etat en exercice, in : livre noire- 
terrorisme et responsabilité pénale internationale, ouvrage collectif réalisé par SOS ATTENTAS, Paris, 
2002, p 351. 
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أ ٠‏ التدخل لحماية حقوق الإنسان 

تتمسك الدول بعدم متابعة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة من رعاياها بمسألة حماية 
A «plait (ga‏ أ هة الاخ تقر je‏ الاختصياضات AN‏ اة isa‏ 
وتدفع بنص الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة. 

فإذا كان الميثاق يحظر على الأمم المتحدة نفسها أن تتدخل في الشؤون الداخلية للدولء 
فإنّه يحظر على الدولة منفردة التدخل عن طريق اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية أمام محاكمها 
الداخلية» إذ يعتبر هذا الرأي أنّ مبدأ الاختصاص العالمي شكل من أشكال التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول ومساس بالسيادة الوطنية!2. 

فقد تعرضت المملكة البلجيكية سنة 2003م إلى ضغوطات الولايات المتحدة الأمريكيةء 
حيث هددت هذه الأخيرة بتغيير مقر حلف الشمال الأطلسي المستقر في بلجيكا نحو دولة أخرى 
إذا لم تتخذ إجراءات لوقف المتابعات الجزائية ضد الشخصيات العسكرية في الإدارة الأمريكية: 
إذ بتاريخ 23 أفريل 2003م قام البرلمان البلجيكي بتعديل جديد لقانون 1993م الخاص 
بالاختصاص العالمي» وذلك بوضع شروط أهمها أنّ المحاكم البلجيكية لا تكون مختصة 
بالمتابعة الجنائية إلا إذا كان المشتبه فيه من جنسية بلجيكية أو يقيم في بلجيكاء وبذلك يكون 
القانون البلجيكي قد تراجع عن المتابعة الغيابية ووضع شرط الإقليم» واثر ذلك سارعت الفيدرالية 
البلجيكية بشأن الشكاوى المرفوعة ضد الشخصيات الرسمية الأمريكية إلى تبليغ واشنطن بعدم 
قبول الشكاوى طبقا لنص المادة (4/7) من قانون 23 أفريل 2003م. 

ما يلاحظ من خلال هذه القضية أنّ السلطات السياسية البلجيكية لم تنتظر موقف وكيل 
الفدرالية الذي تعود إليه سلطة قبول الشكوى أو رفض الشكاوى المرفوعة ضد أجانب غير 
مستوطنين على الإقليم البلجيكي لشكاوى مرفوعة بموجب مبدأ الاختصاص العالمي/. 

وهذا ما يفسر عدم تصديقها لاتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية» كما ناقش 
الكونغرس الأمريكي في ماي 2001م مشروع قانوني لحماية الأفراد العسكريين الأمريكيين» التي 
هددت من AS‏ الو م cl‏ الدول خاصة دول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدائمة بوقف 


(1) Mohamed Salah M. Mahmoud, Les leçons de l’affaire Pinochet, JDI, N° 4, 1999, p 1022. 
(2) Philipe Weckel, Ingérence, intervention et justice internationale, Revue question internationale, N° 4, 
Novembre - Décembre 2003, p 67. 
(3) Loubna Farchakh Fouret, La compétence universelle comme instrument de lutter contre l’impunité, in : 
http//www.institut-gouvernance.org/analyse/fiche-analyse.35html, p 417. 
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المساعدات العسكرية وحظر استعمال المساعدات الفيدرالية من أجل إنشاء المحكمة» وفي 12 
جويلية أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1422 الذي منح حصانة قضائية للمتهمين بارتكاب 
جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب» أثناء مشاركتهم في عمليات 
منظمة الأمم المتحدةلة. 
كما قام مجلس الأمن بتجديد القرار رقم 1422 بالقرار رقم 1487 الصادر بتاريخ 12 
جوان 22003 الذي أقر مواصلة العمل بالقرار 1422 إلى غاية 1 جويلية 7.2004 . 
وما يمكن ملاحظته من خلال هذه القرارات أنّ الدول القوية طبقت حقا الكيل بمكيالين 
لتماطل رؤسائها وقادتها للتقديم (PASSA‏ وذلك نظرا للضغوطات والتهديدات التي تتعرض 
لها الدول الضعيفة» لذلك تتخوف هذه الأخيرة من تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي. 
وفي هذا الشأن اعتبرت الشيلي أنّ إجراءات المتابعة المتخذة من طرف القضاء الإسباني 
ضد الجنرال "sis"‏ تدخلا في شؤونها الداخلية» dus‏ رأت 4 إذا كان الأمر يستوجب 
محاكمة هذا الجنرال لارتكابه الجرائم الدوليةء فإنٌ ذلك من اختصاص محاكمها الجزائية الداخلية؛ 
وليس من اختصاص أية محكمة أجنبية» كون أنّ الأمر يتعلق بجرائم مرتكبة ضد الحقوق 
الأساسية للإنسان في الشيليء وبالتالي تكون المحاكم الجزائية الشيلية صاحبة الاختصاص في 
فا كو 
ثانيا ! إشكالية الحصانة الدبلوماسية 
يتجه القانون الدولي والإرادة السياسية للدول عامة إلى الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية 
بين الدول بإبعاد إعمال مبدأ الاختصاص العالمي ضد كبار المسؤولين في الدولة» نظرا لما 
يمكن أن تؤديه المتابعة الجنائية ضد هؤلاء إلى زعزعة العلاقات الدولية والتهديد بقطعهاا”. 
لذلك سارعت بعض الدول إلى التراجع عن تشريع مبدأ الاختصاص العالمي بتضييق حالات 
تطبيقه ووقف المتابعات الجنائية ضد ذوي الصفة الرسمية في الدولة. 
يلاحظ أنّ الدول الأكثر تفعيلا لمبدأ الاختصاص العالمي كبلجيكاء أصبحت تبتعد عن 
إعمال الاختصاص الجنائي العالمي غير المقيد إلى إعمال الاختصاص الشخصي الإيجابي أو 
(1) نقلا عن دخلافي سفيان» مبدأ الاختضاض العالمي في القانون الجنائي الدولي» المرجع السابق»ء ص 167 
Mä (2)‏ عن لونيسي عليء دور منظمة الأمم المتحدة في إنشاء وتطوير القضاء الدولي الجنائي» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 
القانون الدولي لحقوق الإنسان» كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة مولود معمري تيزي وزوء 2002« صء ص 84-79. 
l’immunité pour les chefs d’Etats en exercice, op, cit, p 351.‏ عل William Bourdon, Vers la fin‏ )3( 
Mohamed Salah. M. Mahmoud, Les Leçons de l’affaire Pinochet, op, cit, p 1022.‏ )4( 


(5) Mohamed Salah, Ibid, p 1036. 
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السلبي من أجل التخلص من الضغوطات السياسية والحفاظ على العلاقات الدبلوماسية الحسنة 
غير أن ذلك أدى إلى خلق وضعية اللاعقاب. 

وعليه فإنّ فعالية مبدأ الاختصاص العالمي في قمع الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد 
القانون الدولي الإنساني لا تكمن في المصادقة على الاتفاقيات الدولية المنظمة لمبدأ 
الاختصاص العالمي» Laly‏ كذلك في اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية ومحاكمة مرتكبي الجرائم 
الدولية الأكثر خطورة دون الخضوع لتوصيات سياسية. 
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الفصل الثانى 
الاختصاص الجنائي العالمي کالیه مكمله لنظام العداله الدوليه 
بعد رفض وتأييد حول إنشاء محكمة دولية تتمكن من معاقبة منتهكي حقوق الإنسان» 
تمكن في الأخير فقهاء القانون الدولي من ضرورة تأسيس محكمة دولية ذات طبيعة عالمية 
تتمكن من محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية والحد من إفلاتهم من العقاب. 
غير أنّه لا يمكن الاعتماد عليها بصورة كلية لضمان تحقيق العدالة الجنائية الدولية 
من خلال محاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدوليةء فالقضاء الجنائي الوطني من الممكن أن 
يوفر فعالية لا يمكن تأمينها وضمانها لدى القضاء الدوليء علما أنّ المحكمة الدولية مكملة 
للولاية القضائية الوطنية» حيث تعتمد على الاختصاص التكميلي (المبحث الأول) وباعتبار 
الدول الأوروبية راعية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان» Li‏ كانت رائدة في 
تطبيق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي» OSI‏ ممارستها وتطبيقها لهذا المبدأ يختلف من 
دولة إلى أخرى حسب الظروف التاريخية والسياسية والقانونية لتلك الدول (المبحث الثاني). 
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المبحث الأول 
مدى توافق مبدئي العالمية والتكامل 

نظرا لخطورة بعض أنماط السلوك التي تحدث داخل الدولة والتي تصدر أحيانا من 
أشخاص تابعين لهذه الدولة» ويضرون بمصلحة الدولة والمجتمع الدولي» ومن أجل الحفاظ 
على مبدأ العدالة وتجنب الإفلات من العقاب» قبلت الدول بأنّ أنظمتها في حاجة إلى آليات 
جديدة مكملة» ذلك G‏ أجهزتها أو تشريعاتها الداخلية غير كافية في بعض الظروف للتعامل 
مع الجرائم التي تضر بمبادئ الإنسانية الأكثر أهمية» ومن ثم اعتبرت فكرة الاختصاص 
القضائي الدولي وسيلة لتعزيز جهود مكافحة ظاهرة الإفلات من العقوبة» مع وضع هدف 
تحقيق العدالة في الاعتبار Phila‏ (المطلب الأول)» إلا أنه في بعض الحالات يتجاوز 
الاختصاص القضائي الدولي سلطات القضاء الوطني وتصبح بذلك هذه الأخيرة استثناء 
ويؤثر على مبدأ الاختصاص التكميلي (المطلب الثاني). 

المطلب الأول 
طبيعة العلاقة بين مبدئي العالمية والتكامل 

كان مفهوم الاختصاص القضائي في السنوات العشر الماضية قضية محورية في 
كثير من المناقشات حول القانون الدولي الإنساني» والسبب في ذلك بسيطء ففي alle‏ يلزم 
فيه المعاقبة على الجرائم الدولية من أجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين» كيف نحقق 
التوافق بين الاختصاصات القضائية الدولية واختصاص المحاكم الوطنية في الحالات التي 
تكون فيها لكلا الاختصاصين صلاحية النظر في القضية ذاتها. 
الفرع الأول ! النظام القانوني لمبدأ التكامل في النظام الأساسي للمحكمة الدولية ! 

إن وجود جهاز قضائي يتولى النظر في أخطر الجرائم المرتكبة على المستوى 
الدولي» يقتضي منا التعرف على الأحكام التي تنظم اختصاصه وسير calej‏ هذا ما يدفعنا 
إلى التطرق أولا معرفة المقصود بمبدأ التكامل ومضمونه. ثانيا حالات انعقاده. 





)1( أوسكار سوليراء الاختصاص القضائي التكميلي والقضاء الجنائي الدولي» المجلة الدولية للصليب الأحمرء مختارات 
من أعداد 2002« ص 167. 
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أولا! مضمون مبدأ التكامل في نظام روما الأساسي! 

نجد أنّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يعن بوضع تعريف محدد لمبدأ 
التكامل» وان أشار إليه في المادة الأولى Mass‏ حيث أوضحت الديباجة éj‏ الدول الأطراف 
في هذا النظام الأساسي تؤكد أنّ المحكمة مكملة للنظم القضائية الجنائية الوطنية. 

وينصرف مفهوم الاختصاص التكميلي إلى تلك العلاقة بين الاختصاص القضائي 
الوطني واختصاص المحكمة الجنائية الدولية» وتتميز هذه العلاقة بأتها تكميلية واحتياطية 
بالنسبة لاختصاص المحكمةء فالأولوية لاختصاص القضاء الوطني. 

كما يقصد أيضا بمبدأ التكامل امتداد السلطة القضائية الجنائية الوطنية للمحكمة 
الجنائية الدولية» فالمحكمة الجنائية الدولية ليست بديلا عن القضاء الوطني بل مكملة al‏ 
وتطبيقا لهذا المبدأ ALL ENG‏ المحكمة لا تتعدى سيادة القضاء الوطني مادام القضاء 
الوطني قادرا وراغبا في السير في الدعوى مباشرا جميع الالتزامات القانونية الدولية. 

فقد كان هناك اتفاق كبير بين ممثلي الوفود المشاركة في مؤتمر روما الدبلوماسيء 
منذ بداية الأعمال التحضيرية لإعداد نظام روما الأساسيء على ألا تكون العلاقة بين 
الاختصاص القضاء الوطني واختصاص المحكمة الجنائية الدوليةء كتلك العلاقة الموجودة 
بين القضاء الجنائي الوطني والمحاكم الجنائية المؤقتة» كالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا 
السابقة» والمحكمة الجنائية الدولية لروانداء حيث كانت تقوم هذه العلاقة على أساس lan‏ 
الاختصاص المشترك والمتزامن» مع أسبقية أو أولوية اختصاص هاتين المحكمتين على 
اختصاص القضاء الوطني. 





ele (1)‏ في نص الديباجة في الفقرة )10( على هذا النحو "وإن تؤكد المحكمة الجنائية الدولية أنّ المحكمة الجنائية الدولية 
المنشأة بموجب هذا النظام ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية"؛ كما نصت المادة الأولى من النظام الأساسي 
على أنه "تنش بهذا محكمة جنائية ذولية:.,:وتكون الممحكمة المكملة للاختصاضات القضائية الجتائئة Al li‏ 

)5( عفر مش د الفكزومي» القتون الدولي الإشناتي فى كر المحكمة الجذائية ادر هة ا E‏ و لزه 
عمان» 2008« ص» ص 336-335. 

pirun E AE ENE EEE E E a E محمد‎ (0) 
224 الشروقء القاهرةء 2004. ص‎ 

)4( عادل عبد الله المسدي» المحكمة الجنائية الدولية» الاختصاص وقواعد الإحالة L‏ 1» دار النهضة ån jll‏ القاهرة, 
2002« ص 212 
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حيث يمكن لهاتين المحكمتين سحب الدعاوى من أية محكمة وطنية وفي أي مرحلة 
من مراحل الإجراءات وهذا حسب المادة (9) الفقرة 2 من النظام الأساسي لمحكمة 
يوغسلافيا السابقة والمادة (8) الفقرة 2 من النظام الأساسي لمحكمة رواندا 

فعلى خلاف لما جاء في النظام الأساسي لكل من المحكمتين السابقتين» فإِنّ نظام 
روما الأساسي لا ينص على أولوية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على اختصاص 
المحكمة الوطنية» حيث أنّ المحكمة الجنائية الدولية تستند على اتفاقية تربط فقط الدول 
الأطراف» فهي لا تعد هيئة فوق الدول حيث لم تأت dai‏ محل الأنظمة القضائية 
الجنائية الوطنية بل هي مكملة لهم وفقا لنص المادتين (1) و(17) من النظام الأساسي 
للمحكمة» وهذا ما يعرف بمبدأ التكامل. وبموجب هذا الأخير فإنّ الاختصاص الجنائي 
الوطني له الأولوية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للجرائم الدولية 
وبالتالي فإنّ المسؤولية الأولى في التحقيق ومقاضاة الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة 
تقع على عاتق الهيئات القضائية الوطنية!4) 

من خلال ما تقدم يتضح لنا معنى مبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية 
تة لحقيفة الخلاقة (ju‏ المحكمة الهنائية cul, T‏ القحنائية ill, all‏ 
في الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية ój, Plata‏ الأولوية لاختصاص المحاكم 
الوطنية Y)‏ في illa‏ عجزها عن ذلك كما سنبين لاحقا. 
ثانيا ! حالات انعقاد الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية 

كما سبق وأشرنا L‏ أولوية الاختصاص للنظر بالجرائم الواردة في المادة الخامسة 
من النظام الأساسي للمحكمة ينعقد للسلطات الوطنيةء Li‏ إذا تبين للمحكمة b‏ هذه 
السلطات عاجزة عن الاضطلاع بتلك المهمة لسبب أو لآخرء EU‏ الاختصاص ينعقد 





(1)- - محزم سايغي Ay‏ مبدأ التكامل في ضل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة ماجستير في القانون العام» 
فرع القانون والقضاء الجنائي الدوليين» كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة الإخوة منتوري» قسنطينة» 2007-2006« 
ص 8 

(2)- سكاكني باية» العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان» المرجع السابق» ص 90. 

)3(- عبد القادر البقيرات» العدالة الجنائية الدولية (معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية)» ط 2» ديوان المطبوعات 
climats‏ الجزائر» «ue‏ ص 218-217 

)4(- عبد الفتاح محمد سراج» مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي»ء ط ]6 دار النهضة العربية» القاهرة» 2001« 
صء ص 7-6 . 

(5)- تجدر الإشارة إلى Gi‏ الترجمة العربية لمصطلح (Complémentarité)‏ قد أثارت الكثير من النقاش حول الاختيار 
بين الصفة التكاملية أو التكميلية أو الاحتياطية» ودون الدخول في تفاصل هذا النقاش» فالأمر لا يعدو أن تكون نقاشا فقهياء 
رغم إننا نؤيد استخدام وصف التكميلي» لدور المحكمة الجنائية الدولية, كونه يعطي معنا أدق لطبيعة العلاقة بين المحكمة 
الجنائية والقضاء الوطني. 
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للمحكمة الجنائية الدولية ويتضح ذلك من نص المادة (17) من النظام الأساسي للمحكمة 
المتعلقة بقبول الدعوى» فقد تضمنت في فقرتها الأولى À‏ اختصاص المحكمة ينعقد بنظر 
الدعوى رغم نظرها من قبل المحاكم الوطنية وذلك في حالتين OL,‏ 
الحالة الأولى ! إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليهاء ولكن 
وجدت المحكمة الجنائية الدولية» éj‏ الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق» أو 
المقاضاة» أو غير قادرة على ذلك. 
Lai‏ الحالة الثانية ! فتتمثل فيما إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليهاء 
وقررت هذه الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني» ووجدت المحكمة الجنائية الدولية أنّ قرار 
القضاء الوطني هذاء قد جاء بسبب عدم رغبة الدولة في محاكمته أو بسبب عدم قدرتها على 
as‏ 

تستطيع المحكمة الجنائية الدولية على هذا الأساس» الاضطلاع على قضية هي في 
طور الدراسة من قبل القضاء الوطني لدولة معينة» إذا تبين عدم رغبتها في اتخاذ إجراءات 
التحقيق» والمحاكمة على أحسن caas‏ أو عدم قدرتها على ذلك. ويشكل هذا الإجراء النقطة 
المحورية لفعلية نظام روما الأساسيء والذي سيدفع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية 
المتعلقة بمتابعة» ومحاكمة الأشخاص الذين اقترفوا جرائم حرب» جرائم ضد الإنسانية وجرائم 
الإبادة الجماعية. 

توضح الفقرة 2 من المادة )17( من نظام روما الأساسي في نفس المقام» ما يمكن 
للمحكمة أن تعتبره كانعدام لرغبة دولة معينة في متابعة مختلف إجراءات التحقيق 
والمحاكمة» أو عدم قدرتها على ذلك. 

لا يمكن على هذا الأساس» أن نعتبر الدور الذي تلعبه المحكمة احتياطياء بل ونجد 
Ait‏ يكون من المستلزم عليهاء أن تتدخل فعلا في إطار المتابعات الوطنية من أجل تحديد 





(1) أنظر نص المادة 1/17 من نظام روما الأساسي. 

(2) أنظر نص المادة 2/17 من نظام روما الأساسي. 

- والجدير بالملاحظة أنّ مسألة تحديد المقصود بعدم الرغبة أو عدم القدرة أثارت Vas‏ واسعا بين ممثلي وفود الدول في 
مؤتمر روماء فقد رأى البعض أنّ استخدام عبارتي "غير راغبة" و"غير قادرة" يحد من اختصاص المحكمة لأنّهما 
عبارتين تحملان مفهوما واسعا يغلب عليه المعيار الشخصي على المعيار الموضوعيء ويفضل بالتالي أنصار هذا الرأي 
استخدام عبارة "غير فعالة" بدلا من عبارة "غير راغبة" وعبارة "غير متاح" بدلا من عبارة "غير قادرة" dus‏ ينصب 
عدم الفاعلية على الإجراءات القضائية أمام المحاكم الوطنيةء في حين ينصب عدم الإتاحة على النظام القضاء الوطني JSS‏ 
وهو ما يقدم معيارا موضوعيا لتحديد ما إذا كان القضاء الوطني مؤهلا للاضطلاع بتبعاته إزاء هذه الجرائم أم لاء عمر 
المخزومي» القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية.» المرجع السابق» ص 399. 
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ig‏ السلطات الوطنية في متابعة مخالفة معينة» مستخلصة في ذلك مدى فعلية الإجراءات 
الجزائية للدولة المعنية من des‏ وتحديد النيّة "الشخصية' لجهاز العدالة الوطني» في 
التحقيق» والمتابعة عن المخالفة المقترفة من جهة si‏ 
وعلى كل حال» gi‏ عبء إثبات عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها على القيام بالتحقيق 
أو المحاكمة على عاتق المحكمة الجنائية الدولية» وقد حددت الفقرتين الثانية والثالثة من 
المادة (17) كيفية تحديد المحكمة لعدم الرغبة أو القدرة بما يلي: 
فتعتبر الدولة غير راغبة في ثلاث حالات: 
Laie -1‏ تتخذ الإجراءات القانونية بهدف Ales‏ المتهم من المسؤولية الجزائية. 
2- في حال التأخير غير المبرّر في إتمام الإجراءات لما يثيره ذلك من شك في نية تقديم 
الشبكهن للعدالة: 
3- عند تغييب الاستقلالية والنزاهة في مباشرة الإجراءات لتعارضها مع نية تقديم المتهم 
للعدالة. 
بينما تعتبر الدولة غير قادرة على التحقيق والمحاكمة» إذا كان: 
1- نظامها القضائي معدوم أو منهار بشكل كلي أو جوهري. 
2- أن يكون القضاء عاجزا عن إحضار المتهم» أو الحصول على الأدلة والشهود. 
3- أن يكون هناك أي سبب آخر يحول دون قيام القضاء الداخلي بالإجراءات القانونية 
المتبعة. 
وبالرغم من تحديد النظام الأساسي للحالات التي تعتبر فيها الدولة غير قادرةء أو 
غير راغبة» فلن يكون من السهل على المحكمة الجنائية الدولية أن تقضي بذلك. 
يمكن القول في ضوء ما سبقء أنّ مبدأ التكامل يقوم على حل hus‏ بين الاحترام 
لمبدأ سيادة الدول» والاحترام لمبدأ الاختصاص العالمي» وبمعنى آخرء يعتمد على قبول 
الدولة بإمكانية معاقبة الذين ارتكبوا جرائم دولية من خلال إنشاء الهيئات الجنائية الدولية 


le cie Yls 





(1)- Marc Henzelin, La cour pénal international, organe supranational ou otage des états ? Revue 
pénale Suisse, Tome 119, 2001, Genève, p235. 
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الفرع الثاني ! مبدئي العالمية والتكامل تداول أم إحلال ؟ 

كما سبق وأشرنا بأنّ العلاقة بين مبدئي العالمية والتكامل هي علاقة تأثير وتأثر 
فمن جهة لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تتعدى على اختصاص المحاكم الداخليةء 
ومن جهة أخرى يمكنها أن تحل محل المحاكم الوطنية في حالة إذا ثبت عدم الرغبة والقدرة 
من طرفها في المحاكمة والمعاقبة. 
٠‏ مدى حجية الأحكام الجنائية الصادرة من القضاء الوطني أمام المحكمة الجنائية 
الدولية ؟ 

إذا كانت نصوص النظام الأساسي قد أكدت على مبدأ الاختصاص التكميلي 
للمحكمة الجنائية الدولية» GE‏ ذات النصوص بجانب العديد من النصوص المتفرقة في 
النظام الأساسي تؤكد أيضا على احترام المحكمة الجنائية الدولية للنظم القانونية الداخلية 
وبالتالي التزامها بالأحكام الجنائية الصادرة من سلطاتها الوطنية. 

ويعالج نص المادة (17) من النظام الأساسي مسألة حجية الأحكام الجنائية الصادرة 
من المحاكم الوطنية أمام المحكمة الجنائية الدوليةء dus‏ أوردت الفقرة (1/ج) من هذه 
المادةء أنه تقرر المحكمة الجنائية الدولية أنّ الدعوى غير مقبولة أمامها في حالة إذا ما كان 
الشخص المعني قد سبق أن حوكم عن السلوك موضوع الشكوىء ولا يكون من الجائز 
للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة الثالثة من المادة (20) المتعلقة بعدم جواز محاكمة 
القتخطق :هن اك it‏ م احم للا 

من الأدلة على اعتراف المحكمة الجنائية الدولية بالأحكام الصادرة من السلطات 
القضائية للدول الأطراف ما جاء في نص المادة 80 من النظام الأساسي للمحكمة والتي 
تعترف بما تتضمنه تلك الأحكام من عقوبات حتى وان لم يكن منصوصا عليها في قانون 
المحكمة ذاته» وما sla‏ بنص هذه المادة ما هو حقيقته إلا تطبيق لمبدأ الاختصاص 
التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية!ة) 





(1) راجع: محمود شريف بسيونيء المحكمة الجنائية الدولية مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي 
المرجع السابق»ء ص» ص 227-225. 

(2) تنص المادة 80 من النظام الأساسي المعنونة بعدم المساس بالتطبيق الوطني للعقوبات والقوانين الوطنية "ليس في هذا 
الباب من النظام الأساسي ما يمنع الدول من توقيع العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية أو يحول دون تطبيق 
قوانين الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في هذا الباب" 

)3( عادل ماجدء "المشكلات المتعلقة fase‏ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية"٠‏ بحث مقدم للندوة القانونية حول 
آثار التصديق والانضمام إلى النظام الأساسي المحكمة الجنائية الدولية» جامعة الدول العربيةء القاهرة» 3 و4 فيفري 
2002« ص 21. 
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وتمتد تلك الحجية لتنطبق على جميع القرارات ذات الطابع القضائي الصادرة من 
السلطات الوطنيةء فالغرض من مبدأ الاختصاص التكميلي» هو أن يتم احترام جميع القرارات 
الصائبة الصادرة بشأن المسائل محل اهتمام المحكمة الجنائية الدولية من السلطات الوطنيةء 
وبالتالي فلا يجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تبادر باتخاذ إجراء ما بشأن مثل هذه 
القضاياء وهذا المبدأ لا ينطبق فقط على القرارات الوطنية الصادرة بشأن إقامة الدعوى أو 
عدم إقامتهاء أو الصادرة بشأن أحكام البراءة أو الإدانةت 9 أيضا على قرارات السلطات 
الوطنية بطلب المساعدة مثل تسليم المجرمين من دولة Dal‏ 
وكما هو متعارف عليه في كافة الأنظمة القانونية» فإنّ الدعوى الجنائية تنقضي 
بصدور حكم بات فيها حائز لقوة الأمر hall‏ 
يجوز الدفع بعدم حجية الأمر المقضي أمام المحكمة الجنائية الدولية» وقد حددت 
المادة 19 من النظام الأساسي الأحوال التي يجوز فيها الدفع بعدم مقبولية «sell‏ 
وبالتالي يتضمن ذلك الدفع بحجية الأمر المقضي للحكم الصادر عن السلطات الوطنيةء 
حيث نصت المادة (2/19) أنّه "يجوز أن يطعن في مقبولية الدعوى استنادا إلى الأسباب 
المشار إليها في المادة (17) أو أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة كل من: 
-i‏ المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر ضده أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور 
عملا بالمادة (58). 
ب- الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق أو تباشر المقاضاة في 
الدعوى أو لكونها حققت أو باشرت المقاضاة في الدعوى» أو 
ج- الدولة التي يطلب قبولها بالاختصاص عملا بالمادة (12). 
ومن الواضح أنّ القاعدة المتمثلة في أنّ قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي البات» 
والتي تتحدد بعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أخرى ومحاكمة الشخص عن الجريمة 
ذاتها مرتين» تجد صداها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةء ونص المادة )20( 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يأخذ صراحة بقاعدة عدم جواز محاكمة 
الشخص عن الجريمة ذاتها مرة أخرى سواء أمام المحاكم الوطنية أم المحكمة الجنائية 





)1( عمر محمود المخزومي» القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية المرجع السابق»ء ص 347. 
)2( محمود نجيب حسني» شرح قانون الإجراءات الجزائية «2h‏ دار النهضة palall ån yll‏ 8« 1988« ص 230 
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الدولية ذاتها. وهو الأساس الذي يعطي للأحكام الجنائية الصادرة من السلطات الوطنية 
الحجية أمام المحكمة الجنائية الدولية 

وعليه EE‏ الأحكام الجنائية الصادرة من القضاء الوطني لها حجية كاملة أمام 
المحكمة الجنائية الدولية متى جرت المحاكمات الصادرة بشأنها تلك الأحكام بطريقة عادلة 
ومحايدة ومستقلة» إعمالا لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجرم فزة كوف Hg‏ 
الاستثناءات التي ترد على حجية الأحكام الصادرة من القضاء الوطني أمام المحكمة 
الجنائية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 20 من النظام الأساسيء ما هي إلا 
مكنة ممنوحة للمجتمع الدولي الذي تمثله المحكمة الجنائية الدولية في إعمال قواعد العدالة 
الجنائية الدولية للعمل على عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة من العقاب2) 

المطلب الثاني ! 
المشاكل العملية المحيطة بمبدأ الاختصاص التكميلي 

من المعلوم وكقاعدة عامة في القانون الدولي التعاهدي أنّ الاتفاقيات الدولية لا تلزم 
S)‏ أطرافها التي ارتضت بهاء أما الدول غير الأطراف فلا تكون ملزمة بهاء هذا ما أكدته 
المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969م. وباعتبار أنّ المحكمة الجنائية 
الدولية أنشئت بموجب اتفاقية دولية» فإنّ ما ورد في النظام الأساسي للمحكمة من أحكام لا 
تلزم إلا الدول الأطراف الموقعة عليه» دون أن تمتد وظائفها وسلطاتها إلى الدول غير 
الأطراف» إلا أنه وبالنظر إلى كون العديد من الأحكام التي اشتمل عليها النظام الأساسي ما 
هي في حقيقتها إلا ترديد للعديد من قواعد القانون الدولي التي تجعل الالتزام بمعاقبة مرتكبي 
الجرائم الدولية عاما وشاملاء لذا فهناك استثناءات جوهرية على تلك القاعدة العامة. 





die (1)‏ ماحد المرجم اسان "المفكلات la Gill‏ الاختعباسن,التكديتي "Aa Aétiall LU‏ المرجع 
السابق» ص 22 

)2( للمزيد من التفاصيل في å aaa‏ الأحكام الصادرة من القضاء الوطني أمام المحكمة الجنائية الدولية أنظر رسالة دكتوراه 
دحماني عبد السلام التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ضل هيمنة مجلس الأمن الدولي؛ كلية الحقوق والعلوم 
السياسية» جامعة d gl ga‏ معمري» تيزي وزو» 2012« «ue‏ ص 138-120. 
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الفرع الأول ؛ بسط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الدول الأطراف والدول غير 
الأطراف 

من أهم المسائل التي أثارت جدلا كبيرا داخل لجنة القانون الدولي منذ المراحل الأولى 
التي طرحت فيها فكرة إنشاء المحكمة الجنائية الدوليةء هي مسألة إسناد الاختصاص إلى 
المحكمةء أي معرفة ما إذا كانت المحكمة ستمنح اختصاصا Le‏ وتلقائيا على الدول 
الأطراف والدول غير الأطراف"؟ أم أنّ ذلك متوقف على شرط قبول الدولة الطرف لهذا 
الاختضاضن ؟: 

هذه المسائل أثارت نقاشا حادا في مؤتمر روماء ففي الوقت الذي أصرت فيه غالبية 
الدول على منح المحكمة الجنائية اختصاصا تلقائيا بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصها 
عندما تتعلق القضية بدولة طرف» a‏ عدة دول أخرى وعلى رأسها الو م أء أرادت أن يكون 
اختصاص المحكمة تلقائيا فقط بنظر جريمة الإبادة الجماعية. على أن تمارس اختصاصها 
بالنظر في الجرائم الأخرى بعد قبول الدولة لهذا الاختصاص سواء أكانت هذه الدولة طرفا أم 
غير ذلك في النظام الأساسي. 

كما أصرت أيضا الو م أ على اشتراط قبول دولة جنسية المتهم لاختصاص المحكمة» 
وهذا فقط بقصد حماية قواتها العسكرية الأمريكية والرعايا الأمريكان بالخارج. إلا أنه في 
الأخير لم يؤخذ بموقف الو م él‏ وجاء نص المادة )12( من النظام الأساسي متفقا مع رأي 
الأغلبية في هذا المجال» وكذلك نصت المادة )13( من النظام الأساسي والمتعلقة بممارسة 
الاختصاص على ما يلي: "للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها 
في المادة (5) وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية: 

أ- إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة )14( حالة يبدو فيها ČÍ‏ جريمة 
أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت. 
ب- إذا أحال مجلس الأمن» متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 
حالة إلى المدعي العام يبدو فيها Čj‏ جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد وقعت. 





(1) PFANER Tom, Création d’une cour criminelle internationale permanente, Revue internationale de 
Croix Rouge, N° 892, 1998, pp 22-23. 
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ج- إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا 
للمادة (15)" 
وبالنظر لأحكام هاتين المادتين» يمكن لنا إبداء الملاحظات التالية فيما يتعلق بطبيعة 
اختصاص المحكمة إزاء الدول الأطراف والدول غير الأطراف. 
أولا i‏ إسناد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية إزاء الدول الأطراف ! 

تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصا تلقائيا على الدول الأطراف في نظامها 
الأساسي دون شرط الموافقة المسبقة لهذه الدول» وذلك وفق ما يلي: 

1- إذا أحال مجلس الأمن حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أنّ جريمة أو أكثر من 
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وفق أحكام الفصل 7 من 
ميثاق الأمم المتحدة(©. 

2- إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام حالة يبدو فيها i‏ جريمة أو أكثر من 
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت. 

3- إذا كان المدعي العام قد شرع بالتحقيق من تلقاء نفسه شريطة أن تكون الجريمة في 
كلتا الحالتين الأخيرتين» قد ارتكبت في إقليم دولة طرف أو على متن سفينة أو 
الطائرة مسجلة لديها أو أن تكون الجريمة قد ارتكبت من أحد رعايا هذه الدولة 
الطرف» أما الحالة الأولى فهي عامة تطبق على جميع الدول» سواء أكانت هذه 
الدول أطرافا في النظام الأساسي أم من الدول غير الأطراف©. 
تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي لن يثير فيه تحريك الدعوى من قبل مجلس 

الأمن صعوبات قانونية فيما يتعلق باستيفاء الشروط المسبقة لممارسة المحكمة اختصاصهاء 
نظرا لأنّ قرار مجلس الأمن سيمنح المحكمة اختصاصا Le‏ وتلقائيا. فإنَ تحريك الدعوى 
من قبل دولة طرف أو من قبل المدعي العام من تلقاء نفسه» أن يثير مثل هذه الصعوبات 
وذلك حين ترتكب الجريمة على إقليم دولة طرف أو على إقليم دولة قبلت اختصاص 
المحكمة!ة , 





(1) أنظر المادة (13/ب) من النظام الأساسي سابقة الذكر. 
)2( أنظر المادة 2/12/ب.أء والمادة 13/أ» ب من النظام الأساسي. 
)3( سوسن áS‏ الجرائم ضد الإنسانية» المرجع السابق»ء ص 117. 
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إلا أته وبالرجوع إلى نص المادة )12( في فقرتها الثانية» نجد أتها تثير بعض 
الصعوبات في التطبيق» ذلك أنّ اختصاص المحكمة حسب هذه المادة يقوم على أساس 
رابطة الإقليم أو الجنسية dus‏ تنص الفقرة الثانية من المادة )1/12( - الدولة التي وقع في 
إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذ كانت الجريمة قد ارتكبت 
على متن سفينة أو طائرة. 
ب - الدول التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد able)‏ 

Ass رعابا‎ del ia أن اختصبامضن": المحكمة‎ ani )]/2/12( sal :تصن"‎ aai 
الجريمة مرتكبة داخل إقليم دولة طرف» على أنه‎ Gb elea غير طرف شريطة حصول‎ 
تتصف القضية بعدم المقبولية. وهو ما يثير التساؤل حول المقصود بإقليم الدولة ؟.‎ 

كما أنه وحسب المادة (2/12/ب) نجد أنّ اختصاص المحكمة يمتد daid‏ جريمة 
وقعت في إقليم دولة غير طرف ولا تقبل باختصاص sd‏ إلا Ef‏ اختصاص المحكمة 
يقوم لكون المتهم من رعايا دولة طرف أو رعايا دولة تقبل باختصاص المحكمة» وهنا يثور 
التساؤل حول من هم الرعايا؟". 

بالنسبة لمقصود بإقليم الدولة» فيرى البعض أنّ المادة )1/2/12( من نظام روما 
الأساسي لا توضح ما إذا كان الإقليم يشتمل على المجال الجوي والبحر الإقليمي للدول 
الأطراف» كما أنه لا توجد سوابق دولية مفيدة تقدم حلا لهذه المسألة» ولهذا يجدر اللجوء إلى 
الممارسة على الصعيد الوطني التي تختلف بدرجة كبيرة ولا تضم قواعد مشتركة متفق عليها 
بشكل عام. 

إلا aff‏ وبتطبيق قواعد القانون الدولي العامء فإنَّ إقليم الدولة يشمل المجال الجوي 
لأراضيها وكذلك مياهها الإقليمية» وذلك ما جاء في المادة (1/1) من اتفاقية جنيف لعام 
8م بشأن المياه الإقليمية والمياه المجاورةا“. 

وفيما يتعلق بتحديد مفهوم الرعايا وفق نص المادة (2/12/ب) فإئه سبيخضع لعدد من 
المعايير المتفق عليهاء الأمر الذي سيخلق صعوبات تتعلق بتحديد إمكانية مباشرة المحكمة 
لاختصاصها في مواجهة (عديم الجنسية أو اللاجئ» أو من يغير جنسيته)» وحتى ولو لم 





)1( عمر محمود المخزوميء القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية: المرجع السابق» ص 353 
(2) أنظر: المادة 1/1 من اتفاقية جنيف لعام 1958. 
)3( سوسن AS‏ الجرائم ضد الإنسانية» المرجع السابق» ص 118 
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يثير تحديد جنسية المتهم أيا من الصعوبات» فإنّ المحكمة تجد نفسها أمام جريمة يرتكبها 
مجموعة من الأشخاص في دولة غير طرف» يحمل بعضهم جنسية دولة طرف أو دولة 
calé‏ اختصتامن ‏ المحكمة :نيكم (ans Ÿ‏ التعطن ANT‏ مكل هذه Lei cluuiall‏ هى موقك 
المحكمة في هذه الحالة ؟ هل ستمارس اختصاصها على الفئة الأولى من المجرمين دون 
الآخرين ؟ هذه الأسئلة وغيرها تشير إلى عمق هذه الإشكالية» والحاجة لإيجاد مخرج لها قبل 
أن تقع المحكمة في عراقيل إزاء ممارستها لحالات مشابهة في التطبيق D all‏ 
ثانيا ! إسناد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية إزاء الدول غير الأطراف ! 

أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجب اتفاقية دولية» وطبقا للقاعدة العامة لقانون 
المعاهدات فإتها لا تلزم الدول غير الأطراف فيهاء إلا أنَ هناك بعض الدلائل تشير إلى 
إمكانية امتداد اختصاص المحكمة إلى دول غير الأطراف. 

فقد تمارس المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص إزاء الدول غير الأطراف في 
حالتين» فإما أن تمارس هذا الاختصاص بصورة تلقائية دون iala‏ لرضاء هذه الدول» أو أن 
تمارسه برضاء من هذه الدول في الحالات التالية: 

أ- تمارس المحكمة اختصاصها على دولة غير طرف طبقا لقرار صادر من مجلس 
الأمن» فإذا أحال مجلس الأمن حالة إلى المدعي العام يبدو فيها či‏ جريمة أو أكثر 
من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وفق أحكام الفصل السابع 
من ميثاق الأمم المتحدة(“ 

- يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها على مواطني دولة غير 
طرف بطريق التبعية» وذلك حسب المفهوم من النص المادة (12)» Éli‏ المحكمة 
تستطيع ممارسة اختصاصها على مواطني الدول غير الأطراف بشأن أحد الجرائم 





(1) عمر محمود المخزومي» القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية المرجع السابق»ء ص 354. 

)2( أنظر المادة 13/ب من النظام الأساسي السابق الإشارة إليهاء وهي ذات الحالة المشار إليها في إسناد الاختصاص 
EN dalle‏ ذلك أن سلطة محل ان فى إا ن الراك اتشر AE‏ 
النظام الأسنايني إل المحكية الجدانية عير و ل اول CAEN‏ رع ار د on‏ ال م ct‏ على قاهدة 
الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية إزاء السلطات الوطنية وتحد من تطبيقها بحيث تلتزم المحكمة بمباشرة اختصاصها 
مباشرة على أي واقعة تحال إليها من مجلس الأمن ولا تترك الأمر في ذلك للسلطات الوطنية» أنظر: مدوس فلاح الرشيدي» 
"آلية الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا لاتفاق روما لعام 1988: مجلس الأمن الدولي»› المحكمة الجنائية 
الدولية والمحاكم الوطنية"» مجلة الحقوق» جامعة الكويت» العدد الثاني» السنة السابعة والعشرون» يونيو 42003 ص 22. 
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المنصوص عليها في النظام الأساسي متى ارتكبت الجريمة على إقليم دولة طرف أو 
على إقليم دولة calé‏ اختصاص المحكمة 
-e‏ يمكن أن يمتد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الدول غير الأطراف. 
وذلك فيما يتعلق باختصاص المحكمة بجرائم الحرب» وهي الجرائم التي تعهدت 
الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949م بالالتزام بأن "تحترم وأن تكفل احترام 
القانون الدولي الإنساني' 
ades‏ فان ا ج tuoti aad‏ عا بن اة دنا للاعتقاد 
بأنَ كل الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف لعام 1949م» وبالرغم agii‏ ليسوا أطرافا في 
نظام روما ali‏ ملزمون بالتعاون لمكافحة هذه الجرات ۶ 
né do dial -2‏ الأطراق: لاإختضاصن LS‏ الحنائية: الدولية يرضاء منها وفقا 
لنص المادة )4( من النظام الأساسي في فقرتها الثانية » يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن 
تمارس وظائفها وسلطاتها على إقليم غير طرف في النظام الأساسي بموجب اتفاق خاص 
مع تلك الدولة. كما أنه يجوز لأي دولة غير طرف أن تقبل اختصاص المحكمة فيما يتعلق 
بالجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي بموجب إعلان يودع لدى 
مسجل المحكمة طبقا لما ورد في المادة )12( الفقرة الثالثة» وفي هذه الحالة يكون على تلك 
الدولة أن تتعاون مع المحكمة تعاونا تاما بشأن التحقيقات التي تجريها وفقا لأحكام الباب 
التاسع من النظام» ومن ثم يصبح للأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية حجية كاملة 
ali‏ السلطات القضائية للدول غير الأطراف(“ 
الفرع الثاني i‏ مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة ومبدأ الاختصاص التكميلي 
بغية تحقيق التوازن بين رغبة الدول الكبرى في منح مجلس الأمن سلطة واسعة تجاه 
المحكمة الجنائية الدولية» ورغبة دول أخرى عديدة في تقليص هذه السلطة» 35 تضمين 
النظام الأساسي للمحكمة بعض النصوص التي تمنح مجلس الأمن سلطات محددة في 
أحوال معينةء ومنها سلطة Paay‏ (أولا) وسلطة elay‏ التحقيق (ثانيا)ء ومما لاشك فيه 





)1( عادل ماجد» المشكلات المتعلقة بمبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية المرجع السابق» ص 25. 
)2( راجع محمد شريف بسيوني» أحكام التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية المرجع السابق» ua‏ ص 1232 234 
)3( محمد شريف بسيوني» المرجع نفسه» ص 233 

- راجع أيضا سوسن AS‏ الجرائم ضد الإنسانية» المرجع السابق»ء ص 117 
)4( المادة 13/ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
)5( النادة 16 خن النظام الا ساني للمحكفة الجدائية الدولية: 
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أنّ هذه السلطات الممنوحة لمجس الأمن تمثل استثناء على مبدأ الاختصاص التكميلي؛ 
وتحد من تطبيقه. 
i Yy‏ سلطة الإحالة المخولة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة ! 

لقد اتفقت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن على ضرورة منح مجلس الأمن 
حق الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية» EN‏ الو م أ انفردت بالرأي القائل بضرورة انفراد 
مجلس الأمن بهذا «Gall‏ وهو الأمر الذي تلقى انتقاد واعتراض شديدين من جانب معظم 
الوفود» لكون ذلك سيؤدي إلى إفراغ المحكمة من مضمونها القانوني لتصبح أداة السياسية 
في يد مجلس Os‏ 

إلا أنه في النهاية قد حسم الأمرء وذلك بموجب نص المادة (13/ب) من النظام 
الأساسيء إذ يمنح هذا النص مجلس الأمن الدولي سلطة إحالة إلى هذه المحكمة وفقا 
للفصل السابع على أنّ ذلك تطبيق للسلطات الأساسية لمجلس الأمن الخاصة بحفظ السلم 
والأمن الدوليين“. 

وحول علاقة اختصاص مجلس الأمن هذا بالاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية 
الدولية» أي هل سيحد اختصاص الإحالة المخول لمجلس الأمن من اختصاص السلطات 
الوطنية في القيام بدورها الأولي في التحقيق والمقاضاة بالنسبة لجرائم النظام الأساسي ؟ 

يرى البعض في إجابة هذا السؤال بأنَ عمل مجلس الأمن في هذا الخصوص يكون 
محكوما بمبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة؛ بمعنى أنّ مجلس الأمن عندما يكون بصدد 
إحالة حالة من تلك الداخلة في اختصاص المحكمة عليه أن يضع في اعتباره مدى رغبة 
الدولة المعنية وقدرتها على مساءلة مرتكبي هذه الجرائم» فإذا لم يأخذ مجلس الأمن في 
اعتباره ذلك يمكن أن يواجه بعدم قبول هذه الإحالة من قبل المحكمة الجنائية» طبقا لنص 
المادة )17( من النظام الأساسيء فالأمور المتعلقة بقبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية 
يجب مراعاتهاء سواء في حالة الإحالة إليها من قبل الدول الأعضاء أو من قبل مجلس 


الم 





)1( عمر محمود المخزوميء القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدوليةء المرجع السابق» ص 358 
)2( مدوس فلاح الرشيدي» آلية الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا GUY‏ روما ald‏ 1988» المرجع 
السابق» ص» ص 66-65 

- للمزيد من التفاصيل راجع ص 18 وما يليها من مدوس فلاح الرشيديء المرجع نفسه. 

)3( عادل عبد الله المسدي» المحكمة الجنائية الدولية» الاختصاص وقواعد الإحالةء المرجع السابق» ص 226. 
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وفي رأي آخرء يرى أنّ مجلس الأمن متى أحال حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية 
متصرفا بموجب الفصل السابع من الميثاق» فإِنْ ذلك يغل يد السلطات الوطنية من التصدي 
لتلك الحالة» وبصفة خاصة إذا ضمّن مجلس الأمن قراره الصادر بشأن تلك الحالة aÍ‏ 
البنود التي تتطلب من الدول الامتناع عن الدخل في الحالة المعروضة أو إتيان تصرفات 
معينة بشأنها. ومعنى ذلك أنّ تطبيق مبدأ الاختصاص التكميلي سوف يقتصر على إحدى 
الحالتين» وهما: إحالة حالة إلى المحكمة من دولة طرف» أو تصدي المدعي العام لحالة من 
تلقاء نفسه» أما إحالة حالة من قبل مجلس الأمن فمن شأنها أن تقلص ممن دور السلطات 
الوطنية في هذا الشأن 
Lit‏ ! سلطة الإرجاء المخولة لمجلس الأمن ! 

بالإضافة إلى ما تقدم ذكره» من منح المادة (13/ب) من النظام الأساسي سلطة 
لمجلس الأمن الدوليء OE‏ المادة )16( من ذات النظام منحت سلطة أخرى لمجلس الأمن 
تتمثل في سلطة إرجاء التحقيق أو المقاضاة dus‏ نصت: "لا يجوز البدء أو المضي في 
تحقيق أو مقاضاة بموجب النظام لمدة اثني عشر شهرا بناءا على طلب من مجلس الأمن 
إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من 
ميثاق الأمم المتحدة ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها". 

تجدر الإشارة إلى أنّ الغرض من منح المجلس مثل هذه السلطة هو تمكينه من تسوية 
المسائل المطروحة أمامه» بحيث يكون اللجوء إلى المحكمة الحل الأخير وليس الأول 
خاصة وأنّ الفصل في المسائل السياسية يختلف كلية عن الفصل في القضايا ذات الطابع 
OERE‏ 

تعتبر سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة أكثر خطورة من سلطته في 
إحالة حالة ما إلى المحكمة الجنائية الدولية» وتكمن خطورة المادة )16( المتضمنة هذه 





)1( عادل الماجد»» المشكلات المتعلقة بمبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية المرجع السابق»ء ص 26. 

- الإحالة من قبل مجلس الأمن تحمل ذات القيمة القانونية للإحالة من جانب الدول الأطراف lei il‏ لا تعني التزام المدعي 
بمباشرة إجراءات المحاكمة ولكن تلفت انتباهه فقط إلى وقائع قد تستلزم إجراء التحقيق وما يقدمه ذلك التحقيق من أدلة 
كافية يشكل أساسا معقولا للمحاكمة. 
)2( شكري محمد عزيزء القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية في القانون الدولي الإنساني (آفاق 
وتحديات)» كتاب جماعي» ج 3« ترسيخ à‏ القانون الدولي الإنساني وآليات الحماية» منشورات حلبي äi giall‏ بيروت»› 
2005« ص 136 
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السلطة في إدخالها للجرائم الأكثر خطورة على المجتمع الدولي في المعادلة السياسيةء 
واخراجها من دائرة الملاحقة القضائية". 

Éy‏ عدم تحديد المادة 16 من نظام روما عدد المرات التي يمكن لمجلس الأمن تجديد 
طلب توقيف التحقيق أو المقاضاةء يسمح لهذا الأخير تجديد الطلب لعدة مرات على النحو 
الذي يشل حركة وعمل PL‏ إذ تؤدي طلبات التجديد المستمرة إلى مزيد من 
الإعفاءات عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية» مما يعني إفلات المجرمين من العدالة 
الدوليةء الأمر الذي يجعل الجهاز القضائي تحت تبعية الجهاز السياسي. 

ومما تجدر ملاحظة Laj‏ من صياغة المادة )16( أنها أشارت إلى البدء أو المضيء 
وهذا يعني أنّ المجلس يتمتع بسلطة طلب التأجيل في أي مرحلة تكون عليها الدعوى 
المنظورة أمام المحكمة وسواء أكانت هذه المحكمة قد بدأت للتو مباشرة اختصاصهاء أو 
حتى قد قطعت شوطا كبيرا في جمع الأدلة واجراءات التحقيق» وهنا تثور مشكلة التخوف 
من أن يؤدي تدخل مجلس الأمن بطلب التأجيل إلى إهدار الأدلة وضياع آثار الجريمة 
وفقدان الشهود أو إحجامهم عن الإدلاء بشهاداتهم» وهي كلها أمور تؤثر على حسن سير 
التحقيقات . ليس هذا فحسب فسوف تؤثر هذه السلطة على دور السلطات الوطنية في 
الاضطلاع بالتحقيق والمحاكمة وبالتالي تحد من تطبيق مبدأ الاختصاص التكميلي©. 

يمكننا القول éj‏ نشاط المحكمة الجنائية الدولية يكون تابعا في بعض الحالات لإرادة 
الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن»ء وهذا قد يؤثر بلا شك على نشاط المحكمة وعدم 
تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلهاء وفي هذا الصدد يقول الأستاذ "مورو بوليتي' 
'MAURO POLITI"‏ !"4 على أساس المادة )16( أصبح لإرادة مجلس الأمن قدرة التأثير 





(1) يعود ذلك إلى كون هذه المادة تسمح بتجاهل الجرائم المرتكبة متى سمحت أوامر مجلس الأمن بذلك باسم السلم والأمن 

الدوليين» مما يؤدي إلى تقويض أحد أهم أهداف إنشاء المحكمة المتمثل في وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من 

العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم. 

- أنظر في ذلك: قيدا نجيب حمدء المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدوليةء المرجع السابق»ء ص 106. 

(2) Sur Serge, « vers une cour pénale internationale : La convention de ROME entre les ONG et le 

conseil de sécurité », op, cit, 1999, p34. 

)3( قيدا نجيب sas‏ المرجع نفسه» ص 108. 

(4) LATTANZI Flavia, « Compétence de la cour pénale internationale et consentement des Etas », 
Revue Générale de droit international public, Edition A. Pedone, Tome 103, N° 2, Paris, 1999, p 444. 

)5( شكري محمد عزيزء القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية في القانون الدولي الإنساني» المرجع السابق» 

ص 137. 

)6( عمر محمود المخزوميء القانون الدولي الإنساني في ظل المحكمة الجنائية الدوليةء المرجع السابق»ء ص 363. 
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ie ie‏ اذا الك dan ML‏ اة كن ا لمن دو السلظطة 
الخطيرة» أو هذا الامتياز تجد الدول نفسها عاجزة عن تفعيل حركة المحكمة وتحقيق التعاون 


الو 





(1) MAURO POLITI, « Le statue de Rome de la cour pénal international : Le point de vue d’un 
négociateur », R.G.D.I.P, N° 4, Edition A. Pédone, Paris, 1999, p 843. 
راجع المواد: 86 المتعلقة بالالتزام العام بالتعاون» والمادة 93 الخاصة بأشكال أخرى من نظام روما.‎ (2) 
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المبحث الثاني 
مبدأ الاختصاص العالمي وتطبيقه في الدول الأوروبية 

شهد المجتمع الدولي تطورا ملحوظا فيما يتعلق بتطبيق مبدأ الاختصاص الجنائي 
العالمي» فقد كانت دول أوروبا رائدة في ذلك المجال باعتبار الراعية للاتفاقيات الدولية 
المتعلقة بحقوق الإنسان» إضافة إلى التعديلات المستمرة في هذا المجال. 

لكن ممارسة وتطبيق المبدأ يختلف من دولة إلى أخرى وفقا للظروف التاريخية 
والسياسية والقانونية» dus‏ يمكن لبعض الدول الأوروبية محاكمة المتهم وتحريك الدعوى 
ضده حتى في illa‏ عدم وجوده داخل إقليمهاء ودون اشتراط توافر أي ضابط يربط المتهم 
بالدولة الممارسة للمبدأء وهو ما يسمى الاختصاص العالمي المطلق» ومن أهم رواده نجد 
التشريع البلجيكي والفرنسي والإسباني (المطلب الأول). 

بينما تشترط أغلب التشريعات الجنائية الأخرى» ضوابط محددة لتطبيق المبدأ تجمع 
بين المتهم والدولة المطبقة chasal‏ أهمها ضرورة asas‏ المتهم داخل إقليم الدولة لكي توجه 
ضده الدعوى» فيكون الاختصاص في هذه الحالة مقيداء ومن التشريعات المطبقة له التشريع 
الألماني والبريطاني والسويسري (المطلب الثاني). 

المطلب الأول 
التشريعات ذات الاختصاص الجنائي العالمي المطلق 

نعني بمبدأ عالمية الاختصاص « La compétence universelle‏ أنّه يحق لكل 
دولة من دول العالم ممارسة ولايتها القضائية على أية جريمة بغض النظر عن مكان 
وقوعهاء أو جنسية مرتكبها أو جنسية المجني عليه حتى ولو لم يقع أي إضرار بمصالح تلك 
Paal‏ 

فالهدف من هذا المبدأ هو ملاحقة المجرمين الدوليين ومعاقبتهم ومحاكمتهم. فهناك 
من الدول التي وسعت من نطاق هذا المبدأ لملاحقة المجرمين الدوليين وذلك لتحقيق فعالية 
أكبر» بحيث لا تشترط أي شروط ولا تضع أي قيود في ملاحقة هؤلاء الجلادين» حيث تضع 





)1( سعيد عبد اللطيف حسن» المحكمة الجنائية الدوليةء إنشاء das all‏ نظامها الأساسي واختصاصها التشريعي والقضائي 
وتطبيقات القضاء الدولي الجنائي الحديث» دار النهضة palall ån yll‏ 5« 2004« ص 14. 
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تحقيق العدالة الجنائية الدولية هو الهدف الأسمى والمراد تحقيقهء فنجد من هؤلاء الدول التي 
طبقت هذا المبدأ بشكل مطلق كل من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا. 

سنتناول في هذا المطلب التشريعات ذات الاختصاص العالمي المطلق في كل من 
هذه الدول مع الإشارة إلى بعض الحالات المعروضة على القضاء لكل من تلك الدول 
وكذلك أهم التطبيقات القضائية لكل من هذه الدول. 
الفرع الأول ! الاختصاص الجنائي العالمي في التشريع والقضاء البلجيكيين 

ail‏ أصدرت بلجيكا قانونا عام 1993م» يسمح لمحاكمها الوطنية بممارسة الولاية 
القضائية العالمية بمرونة لا سابق لهاء إلا أن الضغوطات الممارسة على الحكومة 
البلجيكيةء وكذلك العدد الهائل من الشكاوى المطروحة قد أدى إلى اعتماد بعض التعديلات 
التي أدخلت في عام 2003م للحد من ممارسة الولاية القضائية العالمية» حيث AY‏ من توفر 
ثلاث شروط أساسية لتوقيف المشتبه به. 

إن وجود المتهم في بلجيكا شرط ضروري لإمكانية رفع الدعوى» كما Éj‏ التشريعات 
الجديدة تستلزم وجود صلة بين المتهم وبلجيكاء مما يعني أنّ عدم وجود مرتكب الجريمة 
على الأراضي البلجيكية يشكل عائقا أمام تحريك الدعوى وقبول الشكوىء كما لا يمكن 
المباشرة بالملاحقة القضائية أو حتى التحقيق بدون طلب النائب العام الذي من شأنه أن يقيّم 
ضرورة أو عدم ضرورة تحريك الدعوى وأخيرا لا يمكن توقيف المشتبه به إذا كان ضيفا 
رسميا للحكومة أو عاملا في إحدى المنظمات الدولية الموجودة على الأراضي البلجيكية. 
أولا ! الولاية القضائية العالمية في التشريعات البلجيكية 

تعرف بلجيكا بممارسة محاكمها الوطنية لولاية قضائية عالمية والتي كان قد تم 
العمل بها بفعالية بموجب قانون عام 1993 وقد أتاح هذا القانون ممارسة الولاية 
القضائية العالمية من أجل ملاحقة مرتكبي انتهاكات اتفاقية جنيف والبروتوكولين الملحقين 
بهماء بالإضافة إلى ذلك اعتمد قانون عام 1999م ليوسع إطار ممارسة الولاية القضائية 
العالميةء هذا وقد اعتبر التعذيب من ضمن الجرائم ضد الإنسانية ولذلك كان من الممكن 
ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب في ضل هذا القانون. 





(1) تم تعديل قانون 1993 بالقانون 1999 الذي وسع من مجال ممارسة مبدأ الاختصاص العالمي إلى جرائم الإبادة 
وجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 3 edia‏ كما كرست المادة 5 من هذا القانون إمكانية متابعة ذوي الصفة الرسمية في 
(2)- صادقت بلجيكا على اتفاقيات جنيف الأربعة بموجب قانون 03 سبتمبر 1952. 
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إنّ قانوني 1993م و1999م US‏ يهدفان إلى إدخال التعديلات اللازمة على 
التشريعات البلجيكية لني تتوافق مع التزامات الدولة البلجيكية بموجب نظام روما الأساسي 
واتفاقية جنيف Das Sy)‏ ' بالإضافة إلى تسهيل مقاضاة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في 
رواندا. كما أنّ الحماس في بلجيكا قد دفع محاكمها إلى التأكيد على čj‏ ممارسة الولاية 
القضائية العالمية للجرائم المذكورة في القانون الدولي العرفي هو أمر ممكن حتى ولو لم 
ينص قانون 1999م صراحة على ذلك. é‏ المرونة في ممارسة الاختصاص الدولي في 
ضل هذه التشريعات البلجيكية قد أدى إلى زيادة كبيرة جدا في عدد القضايا المطروحة أمام 
المحاكم في هذا المجال. 

وبالتالي فقد طلب من المحاكم البلجيكية ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية في جميع 
أنحاء العالم» ومع ذلك E‏ الشكاوى التي قدمت ضد رعايا الو م أء واسرائيل» بما في ذلك 
"رامسفيلا" و"شارون" لم تسفر عن نتيجةء هذا وقد أدت الضغوطات الممارسة على الحكومة 
البلجيكية» وكذلك العدد الهائل من الشكاوى المطروحة إلى اعتماد بعض التعديلات التي 
أدخلت في عام 2003م للحد من ممارسة الولاية القضائية العالمية» ومع ذلك يبقى المجال 
مفتوحا لممارسة الاختصاص الدولي» وذلك بمقتضى المادة )12( من الفصل التمهيدي في 


قانون الإجراءات الجنائية والذي اعتمد في 05 أوت 2003م . هذه المادة تنص على: "لا 
يمكن المباشرة بملاحقة القضائية أو حتى التحقيق Y)‏ بطلب من النائب العام الذي من شأنه 
Ai : 1. ` wa 6.15‏ )3 

أن يقيّم ضرورة أو عدم ضرورة تحريك الدعوى". 


وعلى العكس من ذلك» فإنّ التشريعات السابقة الملغاة كانت تتيح حتى للضحية أو 
ممثلها أي الطرف المدني المباشرة بتحريك الدعوى العمومية دون انتظار موافقة النائب 
العام. هذا وقد Jie‏ البرلمان البلجيكي في وقت لاحق وبشكل جزئي هذه المادة» وذلك من 
خلال اعتماد تعديل 11 ماي 2006م لتعزيز استقلال القضاء البلجيكي أمام المدعي العام 
فيما يتعلق بمسألة اتخاذ القرار اللازم أو عدم اتخاذه في قضايا الاختصاص الدولي. 





)1( ردرس: تقرير عن الولاية القضائية العالمية في أوروباء يونيو 1999 ص 19 على الموقع: 
http://www.redress.org/documents/inpract.html.‏ 

)2( قانون 5 أوت 2003 ألغى قانون 16 olsa‏ 1993 وقانون 1999ء حيث وسع الاختصاص الشخصي للقاضي البلجيكي 
وذلك بتمديد الاختصاص الإيجابي والسلبي ووضع الاختصاص العالمي تحت مراقبة وكيل الفيدرالية بموجب المادة 1/3 
caia‏ انظر في ذلك: 89-92 Damien Vandermeersc, Droit Belge, op, cit, pp‏ 

)3( في 12 يونيو 2003« هدد ali ss‏ رامسفيلد بنقل مقر الحلف الناتو من بروكسل فيما إذا لم يتم تعديل القانون البلجيكي 
المتعلق بممارسة الولاية القضائية العالمية. 
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بالإضافة إلى تقييد ممارسة الاختصاص الدولي بموافقة وتدخل النائب العام ÓE‏ 
التشريعات الجديدة تستلزم وجود ila‏ بين المتهم وبلجيكاء مما يعني Č‏ عدم وجود مرتكب 
الجريمة على الأراضي البلجيكية» سيشكل عائقا أمام تحريك الدعوى وقبول الشكوى. 

صحيح éj‏ التعديلات القانونية التي أجريت عام 2003م قد كان لها أثر كبير على 
ممارسة الاختصاص الدولي في بلجيكاء ومع ذلك فإنّ الأمور لم تصل بعد إلى lla‏ جمود 
كلي» بالتأكيد éy‏ أعداء ممارسة الولاية القضائية العالمية لا يستهان بهم» ولكن مع ذلك DB‏ 
صلاحية المحاكم البلجيكية لا تزال قائمة كما يتضح من الاستمرار في محاكمة بعض 

7 5 7 1 
مرتكبي الجرائم الدولية بعد عام 2003 . 
ثانيا ! تطبيقات القضاء البلجيكي في مجال الاختصاص الجنائي العالمي 

من الطبيعي أن يكون عدد دعاوى الجرائم الدولية قد ازداد بشكل ملحوظ حتى تاريخ 
إدخال تعديلات عام 2003م المذكورة أعلاهء وهكذا 35 خلال هذه الفترة تقديم عدد هائل من 
الشكاوى ضد مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والموجودين خارج الأراضي 

عرف القضاء البلجيكي خلال هذه الفترة عدة شكاوى منها شكوى ضد المتهمين 
الروانديين الأربعة ومن بينهم راهبتان» فكانت أول محاكمة كاملة تجري بموجب القانون 
البلجيكي» وقد حضيت بالكثير من الدعاية» dus‏ أدانتهم هيئة محلفين بلجيكية في عام 
1م بتهمة التورط في عملية إبادة جماعية في رواندا عام 1994م . وقد أقام الضحايا 
الدعوى القضائية ضد عدد من كبار رجال السياسة السابقين والحاليين من مختلف أنحاء 
العالم» بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي daj"‏ شارون" من طرف ضحايا hla‏ 

3 CES 
وشتيلا!©,‎ 

لقد أدى نجاح القانون إلى إحداث رد فعل عكسي شديد في بلجيكاء dus‏ شعرت 
السلطات السياسية بأتها تحول الدولة إلى بؤرة جذب لقضايا حقوق الإنسان في مختلف 
أنحاء العام وتشير إلى العقبات الدبلوماسية التي تنتج عن ذلك» وطالب وزير خارجية بلجيكا 





(1) إيريك Le els‏ الذي بقي من الاختصاص العالمي في القانون الصادر في 5 أوت 2003» جورافلاك ga‏ 2003- 
2004« ص» ص 72-55 على الموقع: http://www. law.kuleuven.be/jura/art/40n1/david.html‏ . 

)2( إيلينا بيجيتشء المساءلة عن الجرائم الدولية من التخمين إلى الواقع؛ المرجع السابق» ص 196. 

)3( لمزيد من تفاصيل: هذه القضية راجع: .رابية نادية؛ fase‏ الاخخصاصن العالمي في «sal cles jé‏ المزاجع «Gall‏ 
ص» ص 108-106. 
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وغيره من المسؤولين بإدخال تعديلات على القانون الذي سوف يحد بشكل فعال من تطبيقه 
وذلك بفرض رقابة سياسية على العملية القضائية. وقد تمثلت استجابة جماعات حقوق 
الإنسان في التركيز على أنّ الحل يكمن في اقتناع مزيد الدول باعتماد قوانين الاختصاص 
القضائي العالمي بدلا من أن تحد بلجيكا من تطبيق قانونها". 
الفرع الثاني ! الاختصاص الجنائي العالمي في التشريع والقضاء الفرنسيين 

لقد أصدرت فرنسا العديد من التشريعات منذ عام 1995م من أجل تمكين محاكمها 
من ممارسة الاختصاص الدولي وذلك من أجل محاكمة مرتكبي جريمة التعذيب وغيره من 
الجرائم الدولية» في الوقت الراهن لابد من توافر شرط الإقامة الاعتيادية للمشتبه به حتى 
تستطيع تحريك الدعوى القضائية. 
أولا! الولاية القضائية في التشريعات الفرنسية 

النظام القانوني الفرنسي ينص صراحة على ممارسة المحاكم الفرنسية للولاية القضائية 
العالمية. هذا وينظم قانون الإجراءات الجنائية هذا الأمر حيث يخول المحاكم الوطنية البت 
في جرائم دولية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها فرنسا. 

في الواقع ó‏ المادة )1/689( من gaë‏ الإجراءات الجنائية تنص على أنّه: "في 
ضل الاتفاقيات الدولية المشار إليها أدناه» يجوز أن يلاحق ويحاكم أمام المحاكم الفرنسيةء 
من كان موجودا في فرنساء أي شخص متورط بارتكابه بعض الجرائم الدولية المذكورة في 
هذه المادةء وذلك في حال ارتكابه هذه الجرائم خارج أراضي الجمهورية الفرنسية". يستخلص 
من التدقيق في هذه المادة ED‏ ممارسة الولاية القضائية العالمية في فرنسا أصبحت تخضع 
لشرطين» الأول يتطلب وجود المشتبه به على الأراضي الفرنسية» والثاني بأن تكون فرنسا 
ملتزمة بموجب اتفاقية دولية» بملاحقة مرتكبي بعض الجرائم المذكورة في هذه Pas‏ 

فقد خصص تقنين الإجراءات الجزائية المادة (2/689) لمتابعة جريمة التعذيب» 
المادة (3/689) لمتابعة الإرهاب بعد إدماج الاتفاقية الأوروبية لردع جريمة الإرهاب لعام 
7م والمادة )6/689( والمادة )7/689( بالنسبة للأفعال المخالفة لأمن الطيران المدنيء 





)1( إيلينا بيجيتش» المساءلة عن الجرائم الدولية من التخمين إلى الواقع» المرجع السابق» ص 196. 
)2( تنص المادة 1 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية جمعيات حقوق الإنسان بالمباشرة بتحريك دعوى 
عمومية أمام المحاكم الوطنية في إطار الولاية القضائية العالمية ولهذا كان هناك العديد من القضايا التي باشرت بها بعض 
المنظمات غير الحكومية. 
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AU المادة )9/689( تخص إدماج اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية لعام 1979م» وبذلك‎ Li 
يمكن ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب في فرنسا.‎ 

لكن معاهدات جنيف لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين ald‏ 1977م لم يتم 
إدراجهما من ضمن قائمة هذه الاتفاقيات وبالتالي فإِنْ المحاكم الفرنسية غير قادرة على 
تحريك الدعوى وملاحقة الأشخاص المشتبه بارتكابهم بعض الجرائم الدولية الخطيرة المذكورة 
في هذه الاتفاقيات والبروتوكولات» أي جرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. 

هذا العجز القانوني قد 35 معالجته بشكل جزئيء وذلك باعتماد قانونين بشأن تفعيل 
fase‏ الولاية القضائية العالمية في حال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وابادة 
جماعية. القانون الأول قد a‏ اعتماده بتاريخ 2 جانفي 1995م لمواجهة الجرائم المرتكبة 

على إقليم يوغسلافيا سابقا منذ Fe‏ أما القانون الثاني صدر في 22 ماي 1996م 
لمواجهة الجرائم المرتكبة في رواندا 

هذان القانونين يتعلقان فقط بالجرائم الدولية التي ارتكبت في يوغسلافيا السابقة 
وروانداء كما يشترطان أن يتواجد المشتبه بهم على الأراضي الفرنسية حتى يتم تحريك 
الدعاوى القضائية وتوقيف المشتبه بهم. 

إنّ هذا التضييق في ممارسة مبدأ الاختصاص العالمي في التشريع الفرنسي قد أثار 
بعض الاحتجاجات التي أدت إلى طرح مشروع قانون ane‏ في 10 ola‏ 722008« ومع 
ذلك لم يرض مشروع هذا القانون مناصري الولاية القضائية العالمية نظرا للحفاظ على بعض 
الشروط اللازمة لممارسة هذا الاختصاص الدولي وخاصة شرط الإقامة الاعتيادية في فرنسا 
للمشتبه به» وهذا الشرط يعني عدم جواز توقيف المشتبه بهم في حال تواجدهم لفترات قصيرة 
في فرنسا كسائحين مثلا. 





)1( صادقت فرنسا على اتفاقيات جنيف all‏ 1949 في 28 جوان 1951ء وعلى البروتوكول الإضافي الأول في 11 أفريل 
1 والبروتوكول الثاني في 24 فيفري 1984. 

)2( لمزيد من التفاصيل أنظر: تقرير الجمعية الوطنيةء رقم 61828 صادر نيابة عن لجنة الشؤون الخارجية حول مشروع 
قانون الذي أقره مجلس الشيوخ والمتعلق بتوفيق القانون الجنائي الفرنسي مع نظام المحكمة الجنائية الدوليةء 8 يوليو 
2009« ص 52. 

)3( بموجب قانون 10 جوان 2008 اسند البرلمان الفرنسي اختصاص المتابعة الجزائية للمحاكم الفرنسية في الجرائم التي 
تدخل ضمن الاختصاص المحكمة الجنائية الدولية» وذلك بتعديل نص المادة 1/689» بإضافة المادة 11/689 إذ أصبح 
يشترط الإقامة الفعلية والمستقرة للمشتبه فيه على الإقليم الفرنسي عندما تتعلق المتابعة بجرائم ضد الإنسانية وجرائم 
الحرب. 
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كما يتطلب هذا المشروع شروطا أخرى للممارسة الولاية القضائية العالمية» ومنها 
عدم وجود طلب لتسليم المشتبه به وضرورة تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة. 

انتقد نص هذا المشروع لوجود بعض التعارضات مع أحكام نظام روما للمحكمة 
الجنائية Pagal‏ الذي من المفروض أن يلزم فرنسا بتطبيقه» ولذلك إنّ هذه الاحتجاجات 
على نص هذا المشروع قد أسفرت في يوليو 622009 على اعتماد بعض التحسينات من قبل 
لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان» وبهذا فإِنْ النسخة الجديدة والمعدلة التي تمكن تحريك 
الدعاوى ضد مرتكبي الجرائم الدولية بيسر أكبر يتم عرضها قريبا على البرلمان للتصديق 
عليها بشكل Pl‏ 
ثانيا ! حالات عملية أمام القضاء الفرنسي 

وجدنا أنّ القانون الفرنسي يسمح بممارسة الولاية القضائية العالمية فيما يتعلق بجرائم 
التعذيب حتى من دون مشروع الإصلاح الجديد all‏ 2009م -2010م. لذلك éla‏ السلطة 
القضائية في فرنسا قد تدخلت في مناسبات عدة بملاحقة المشتبه بتورطهم في قضايا 
التعذيب والموجودين في فرنسا. 

وفي هذا الصدد حكمت محكمة الجنايات في مدينة نيم في 1 يوليو 2005م على 
الضابط الموريتاني "ولد داة"» ويذكر E‏ الحكم قد صدر بحق هذا الضابط على الرغم من 
فراره إلى موريطانيا بعد بدء المحاكمة. هذا الحكم في غياب المتهم يدل ób‏ شرط وجوده 
يجب تحققه فقط عند البدء في التحقيق ويمكن متابعة الإجراءات في حال هروب المشتبه 
بهم أثناء التحقيق والمحاكمة. 

في 21 جانفي 2009م وافقت محكمة النقض على ممارسة الولاية القضائية العالمية 
وذلك بملاحقة مرتكبي ممارسات التعذيب في كمبودياء وقد ela‏ هذا القرار بعد أن رفضت 
محكمة الاستثناف في باريس بتاريخ 24 أكتوبر 2009م ملاحقة المشتبه بهم" . وهنا من 





(1) صادقت فرنسا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قانون مؤرخ في 28 جويلية 1999. 

É) )2(‏ هذه التعديلات الجذرية على ممارسة الولاية القضائية العالمية قد جعل هذه المسألة ذات أهمية بالغة على الصعيد 
الإعلامي» وقد أعلن كل من وزير الخارجية برنار كوشنير ووزير العدل ميشيل أليوت ماريء في جانفي 2010 عن إنشاء 
مركز تحت اسم "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية"» وذلك بمقر المحكمة العليا في باريسن وقد كان من المقرر إنشاء هذا 
المركز بمقتضى مشروع قانون الجديد. . | 

)3( لمزيد من تفاصيل عن هذه القضيةء أنظر: رابية نادية» مبدأ الاختصاص العالمي في تشريعات sal‏ )60 المرجع السابق» 
‘oa‏ ص 120-113. 

)4( لمزيد من التفاصيل» أنظر بيان الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عن إجراءات محكمة النقض في ملاحقة الجلادين 
الكمبوديين على الموقع: http://www. fidh.org/la-cour-de-cassation-française-relance-une.‏ 
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المهم أن نذكر قضية "مختفي شاطئ البحر" التي مارس بها القضاء الفرنسي اختصاصا 
دولياء وقد تم اختفاء المئات من المواطنين الكونغوليين في الميناء النهري في مدينة برازء 
وهذا ما دفع العديد من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان" لتحريك الدعوى أمام 
المحاكم الفرنسية في هذه القضيةء إلآ أن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس 
كانت قد قررت في 22 نوفمبر 2004م إلغاء كافة الإجراءات المتخذة في هذه القضية» ومع 
ذلك فقد ألغت محكمة النقض فرار محكمة الاستئناف هذه في 9 أفريل 2008م للسماح 
بمباشرة الولاية القضائية العالمية ومحاكمة المتهمين في هذه القضيةء وأخيرا فإنّه يجري 
حاليا في فرنسا دعوى قضائية ضد زعماء خمسة عشر من المسؤولين عن الديكتاتورية 
BJ; Lay‏ 

ومع ذلك Éa‏ ممارسة المحاكم الفرنسية الاختصاص الجنائي العالمي في قضايا 
التعذيب قد واجه بعض المصاعب» dus‏ أظهرت التجربة بأنّ الحصانة قد تشكل عائقا في 
هذا المجال» dus‏ كان لإعمال مبدأ الحصانة دور كبير في عدم القبض على وزيري الدفاع 
الجزائري والأمريكي السابقين "خالد نزار" و"دونالد رامسفيلد", وكلاهما متورطين بأعمال 
التعذيب!4. 

يبدو أنّ فرنسا تسعى إلى تعزيز قدرة محاكمها على ممارسة الولاية القضائية العالمية 
حيث شهدت الأعوام الماضية ارتفاعا لعدد الحالات التي مورست بموجبها الولاية العالمية 
أمام المحاكم الفرنسية» كما أنّ الإصلاحات القانونية alal‏ 2009م -2010م سيكون لها أكبر 
الأثر في هذا المجال ويبقى التحدي المطروح لمعرفة ما إذا كان هذا الإصلاح القانوني 
والتشريعي سيترافق مع رغبة حقيقية واستعداد كافي لمقاومة الضغوط السياسية وممارسة 
الاختصاص الدولي بحسن نية» هذا ما سيتضح بالفعل في السنوات المقبلة. 





والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. 

)2( أنظر قرار محكمة النقض رقم 1530« الغرفة الجنائية» أفريل 2008 على الموقع: 
http:/www.fidh.org/img/pdf/arretechbeach9avr1108-exp.pdf‏ 

)3( لمزيد من التفاصيلء أنظر المهمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في سان تياغوء 23-15 أفريل 2008 على الموقع: 
http://www.fidh.org/img/pdf/dossier-proces.pdf‏ 

)4( بالرغم من حضور هذين المشتبه فيهما على الأراضي الفرنسية لم يسفر عن إلقاء القبض عليهما نظرا لتدخل وزارة 
الخارجية الفرنسية ومنحهم الحصانة اللازمة للحيلولة دون التوقيف. وهنا لابد من الإشارة إلى أنّ القانون الدولي لا ينص 
على أية حصانة لمرتكبي الجرائم الدولية في ذلك التعذيب. أما بالنسبة للجرائم الدولية أي جرائم الحرب وجرائم ضد 
الإنسانية والإبادة الجماعية فقد أكدت محكمة النقض في مارس 1996 Ab‏ لا يجوز ممارسة الولاية القضائية في مثل هذه 
الجرائم نظرا لغياب النص القانوني 
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الفرع الثالث : الاختصاص الجنائي العالمي في التشريع والقضاء الإسبانيين 

الوضع في إسبانيا مشابه Le‏ كان الحال عليه في بلجيكا قبل عام 2003م أي čj‏ 
القوانين الإسبانية تتيح بيسر ممارسة الولاية القضائية العالمية» إلا 4 سيتم تعديل هذه 
التشريعات للحد من ممارسة مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي. 
أولا! الولاية القضائية العالمية في التشريع الإسباني 

من المعروف Gb‏ إسبانيا تعتبر من الدول الرائدة في ملاحقة المجرمين الدوليين A,‏ 
من خلال ممارسة الولاية القضائية العالمية» كما أنّ التشريعات الإسبانية في هذا المجال 
قديمة جدا حيث نصت المادة (4/23) من القانون الأساسي 1985/6 على إمكانية المحاكم 
الوطنية بملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في 
الاتفاقيات الدولية التي تلزم إسبانيا بملاحقة كل من جرائم الإرهاب وجرائم الحرب والتعذيب 
مع الإشارة إلى أنّ قانون العقوبات الإسباني منذ عام 1978م قد أدرج في مواده جريمة 
التعذيب. 

هذا وتلتزم إسبانيا بمقاضاة مرتكبي أعمال التعذيب خارج حدودها منذ التصديق على 
اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 621987 كما أنّ الالتزام بمحاكمة مرتكبي جرائم دولية قد 
تم تأكيده صراحة في أحد اجتهادات المحكمة الإسبانية العليا". LÍ‏ بالنسبة للجرائم ضد 
الإنسانية فيجرمها القانون الجنائي الإسباني منذ عام 2.2004. 

لقد تمّ تعزيز التشريعات التي تحد الإفلات من العقاب بشكل ملحوظ منذ عام 
5م وذلك عندما منح المشرع للمحاكم الإسبانية صلاحية واسعة في ممارسة الولاية 
القضائية العالمية. وبهذا أصبح القانون الإسباني» وبخاصة بعد إلغاء القانون البلجيكي 
لعام 2003م» من أكثر قوانين العالم مرونة في ممارسة الاختصاص العالمي» حيث أنّ 
حضور المشتبه به على الأراضي الإسبانية لم يعد ضروريا لمباشرة Pics‏ أمام المحكمة 
التي يمكن أن تقرر الملاحقة القضائية بصرف النظر عن مكان إقامة مرتكبي الجرائم الدولية 
وأيا كانت جنسيتهم أو جنسية الضحايا. 





)1( ردرسء تقرير عن الولاية القضائية العالمية في أوروباء المرجع السابق» ص 37. 

)2( لمزيد من التفاصيل: أنظر تقرير هيومان رايتس ووتشء الولاية القضائية العالمية في أوروباء 2006« ص 68 على 
الموقع: http://www.hrw.org/en/mode/11297/section/1‏ 

(3) وذلك بموجب المادة 2/21 من القانون 1985/6. 

(4) لا تلزم المادة 4/23 من القانون 1985/6 بضرورة وجود المتهم حتى يتم تحريك الدعوى. 
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هذا بالإضافة إلى تأكيد المحاكم الإسبانية في اجتهاداتها المختلفة على أنّ العفو 
الممنوح للمشتبه بهم لا يؤدي إلى منع توقيفهم بمقتضى ممارسة الولاية القضائية العالميةء 
Li‏ بالنسبة للحصانة» فقد أكدت المحاكم بأتها لا تحمي مرتكبي الجرائم الدولية إل في إطار 
ضيق جدا ووفقا للقانون الدولي. هذا الأخير لا يمنح أية حصانة لمرتكبي الجرائم الدولية. 

إن هذه المرونة التي منحها القانون الإسباني في ممارسة الولاية القضائية العالمية قد 
أسفرت عن me‏ هائل من الدعاوى القضائية ضد المشتبه بهم» إلا أن هذه التشريعات التي 
تساهم في مكافحة الإفلات من العقاب قد تعرضت عام 2009م لمصاعب مماثلة لتلك التي 
وجهت القانون البلجيكي". 

Ó‏ ملاحقة بعض مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم التعذيب الصينيين والأمريكان 
والإسرائيليين قد أسفر عن ضغوط شديدة ضد الحكومة الإسبانية للحد من ممارسة الولاية 
القضائية العالمية» وفي هذا السياق تدخل مجلس الشيوخ الإسباني في عام 2009م لاعتماد 
قانون رقم 2009/1 في 3 نوفمبرء هذا القانون يلزم الجهاز القضائي بشروط معينة من أجل 
إمكانية ممارسة الولاية القضائية العالمية» ومنها ضرورة وجود المشتبه به في إسبانيا أو 
ضرورة أن يكون الضحايا من الرعايا الإسبانيين. Ó‏ هذا التقييد قد دفع لجنة مناهضة 
التعذيب إلى لفت انتباهها بأن لا يؤدي هذا التعديل إلى عدم ممارسة الاختصاص الدولي 
فيما يتعلق بجرائم التعذيب» كما تفرض ذلك كل من المادتين )5( و(7) من الاتفاقية. 

لقد أدت ممارسة الولاية القضائية العالمية على نطاق واسع في إسبانيا إلى أعداد 
كبيرة من الدعاوى والملاحقات القضائيةء وهذا ما دفع لجنة مناهضة التعذيب في عام 
9م إلى الإشارة بهذه الجهود واعتبار المحاكم الإسبانية من الرواد في تطبيق الولاية 
القضائية العالمية على الجرائم الدولية فيما يخص جريمة التعذيب©. 
ثانيا ! حالات عملية أمام القضاء الإسباني 

القضية الأقدم والأكثر شهرة في العالم هي قضية الدكتاتور "بينوشيه"' الذي كان قد 
اعتقل في لندن في أعقاب إصدار مذكرة توقيف ضده من قبل القاضي الإسباني "بالتراز 
غارثون"» صحيح أنه لم يتم تسليم "بينوشيه' إلى إسبانيا ولكن اعتقاله في لندن قد اعتبر 





(1) تقرير هيومان ريتس ووتشء المرجع السابق» ص 87. 
tal to (0)‏ التعليت» Al‏ د الات du‏ ةفك ي Nate ir‏ 
9 ديسمبر 2009 «(CHT/C/ESP/CO/5)‏ الفقرة 17. 
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خطوة إيجابية جدا في مكافحة الإفلات من العقاب. كما كان لقرار الغرفة الجنائية في 
المحكمة الإسبانية التي نظرت في قضية "بينوشيه' أثرا مهما على الصعيد الدولي. 

لقد جاء هذا القرار ليعتبر أنْ عدم وجود نص صريح في اتفاقيات جنيف لا يستبعد 
Ali) ANS Aus leo AE)‏ العالنية من ah cils‏ 

وأضاف القرار أنّ ذلك سيكون مخالفا لروح اتفاقية الإبادة الجماعية في حال اعتبار 
المادة 6 منها على K‏ تقيد حرية المحاكم الوطنية في ملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة 
الجماعية في الخارج. وقد التزم القضاء الإسباني في العقد الماضي بشكل فعال في 
ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية» هذا وما تزال العديد من القضايا قيد النظر أمام المحاكم 
الإسبانية. وقد قضت أحد المحاكم الإسبانية في أفريل 22005« بسجن ستمائة وأربعين عاما 
على الكابتن الأرجنتيني السابق "أدولفو سيلينغو" وذلك بتورطه في عمليات تعذيب وجرائم 
ضد الإنسانية. 

في الوقت الراهن وحتى بعد التعديلات الجديدة في عام 82009« É‏ قاضي التحقيق 
"بالتاراز غارثون" ما زال يواصل AUS‏ ضد الإفلات من العقاب بالنسبة للجرائم All‏ 
ويعتبر قاضي "غارثون" أبرز من المدافعين عن مبدأ الولاية القضائية العالمية على الساحة 
الدولية. هذا قد فتح السيد "غارثون" 2010م تحققا عن مزاعم تورط السلطات المغربية في 
ارتكاب جريمة إبادة جماعية في الصحراء الغربية» كما باشر بعض الإجراءات في أعمال 
تعذيب كانت قد ارتكبت في غوانتنامو وغيرها من جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في dj‏ 
وأخيرا فتح القضاء الإسباني أيضا تحقيقا في الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت في العراق 
ضد سكان المخيم أشره ف عام 2009م. 

صحيح أنّ شجاعة إسبانيا في مكافحة الإفلات من العقاب أدت إلى تقييد صلاحيتها 
في ممارسة الولاية القضائية العالمية في تشريعاتها الداخليةء إلا أن المحاكم الإسبانية مازالت 
نشطة في هذا المجال كما يتضح من التجربةء وهنا نذكر ما أدلى به القاضي buse"‏ 
تعديل قانون الولاية القضائية العالمية في بلجيكاء والى حدها في إسبانياء لا يمكن أن يعتبر 
تقييدا لهذه الممارسة بقدر ما هو إعادة صياغة المسار الذي من المفترض أن يؤدي إلى 





)1( لمزيد من التفاصيل في قضية بينوشيه»ء أنظر: آيت يوسف صبرينةء الاختصاص القضائي في تجريم بعض الأفعال في 
المجال المحفوظ للدولة والتوجه المعاصر نحو العالميةء المرجع السابقء soa‏ ص 126-18. 
(2) ردرسء تقرير عن الولاية القضائية العالمية في أوروباء ص 19. 
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مرونة أكثر في ممارسة هذه الولاية» كما أنّ الأحكام الصادرة في مدريد كانت سابقة إيجابية 
في إسبانيا dus‏ لم تعهد أبدا ملاحقات ممائلة فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية والإبادة 
الجماعية والتعذيب"" . 

على غرار هذه الدول الثلاثة الرائدة في مجال ممارسة الولاية القضائية العالمية 
بطريقة مرنة» نجد في المقابل دول أخرى رائدة كذلك في مجال ممارسة الولاية القضائية 
العالمية» لكن بفرض شروط وقيود ساهمت إلى حد ما في gali‏ هذه الدول عن انتهاج هذا 
المبدأء ومن aal‏ هذه الدول نجد انجلتراء ألمانيا وسويسرا. 

المطلب الثاني 
التشريعات ذات الاختصاص الجنائي العالمي المقيد 

على خلاف الضغوطات التي تعرضت لها بلجيكا وإسبانيا وفرنساء والتي أدت إلى 
التراجع عن ممارسة مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي بشكل مطلق» نجد Lai‏ كل من 
انجلترا وألمانيا وسويسرا تحدد في تشريعاتها الجنائية ضوابط محدد لتطبيق المبدأء تجمع بين 
المتهم والدولة المطبقة chapall‏ همها ضرورة وجود المتهم داخل إقليم الدولة لكي توجه ضده 
الدعوى» فيكون الاختصاص في هذه الحالة مقيدا. 
الفرع الأول : الاختصاص الجنائي العالمي في التشريع والقضاء الإنجليزيين ! 

أصدرت المملكة المتحدة بعض التشريعات منذ عام 1957 لتسمح لمحاكمها الوطنية 
بممارسة الولاية القضائية العالمية» مع الإشارة إلى أنّ المملكة البريطانية بصدد تعديل 
تشريعاتها من أجل تأمين حماية لبعض مرتكبي الجرائم الدولية» وذلك استجابة لضغوط من 
الحكومة الإسرائيلية. 
أولا! الولاية القضائية العالمية في التشريعات الإنجليزية 

تلتزم المملكة المتحدة بإعمال مبدأ الاختصاص العالمي ضد مرتكبي الجرائم الدولية 
وذلك بموجب الاتفاقيات الدولية الملتزمة بهاء كما يوجد في المملكة المتحدة منذ 1975م 
قانون بشأن تطبيق اتفاقيات جنيف» وقد LE‏ على هذا القانون بعض التعديلات في عام 





)1( انظر مقابلة مع السيد بالتاراز غارثون في مسألة الولاية القضائية في عام 2004 على الموقع: 
http:/www.hrw.ml/ml/mode/26594‏ 
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1م لتتلاءم أحكامه المتعلقة بملاحقة منتهكي اتفاقيات جنيف مع الأحكام المماثلة لذلك 
في إطار المحكمة الجنائية الدولية". 

أما بالنسبة لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984م فتم إدراجها بموجب قانون 
8م وبذلك يمنح بموجب هذه القوانين الاختصاص الجنائي العالمي للمحاكم الجزائية 
البريطانية للنظر في الجرائم المرتكبة خارج الإقليم البريطاني ودون أن يكون المشتبه فيه أو 
الضحية من جنسية بريطانية“. 

يلاحظ أنّ القانون الإنجليزي لم يشرع مبدأ الاختصاص العالمي لمواجهة جريمة إبادة 
الجنس البشري» بالرغم من إدراجه اتفاقية إبادة الجنس البشري بموجب قانون 1969م المعدل 
بموجب قانون 82001« أما الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خارج الإقليم الإنجليزي من طرف 
أجانب» فيتم متابعتها أمام المحاكم الإنجليزية على أساس تكييف يتطابق قانون العقوبات 
العام. 

ومع ذلك» فلابد من الإشارة إلى أنّ مبدأ الحصانة أو الحماية الدبلوماسية 
والمنصوص عليها في المادة )1/14( من قانون الحصانة abl‏ 1978« قد شكل عقبة 
ولفترات طويلة في وجه ممارسة الولاية القضائية العالمية وبالتالي توقيف المجرمين الدوليين. 

إلا أنَ هذا الوضع لم يرض منظمات حقوق الإنسان» وكذلك لجنة مناهضة التعذيب 
التي لفتت انتباه المملكة المتحدة إلى أنّ المادتين )1( و(14) من قانون الحصانة المذكورة 
أعلاه اللتان تكفلان حماية رؤساء الدول من الملاحقة تتعارضان تماما مع التزامات الدولة 
الطرف بموجب المواد )4( (5)ء )6( و(7) من اتفاقية مناهضة التعذيب!©. 

تستند المحاكم الوطنية عند إصدارها لمذكرات التوقيف بشكل خاص على نظام روما 
الأساسي الذي يفرض على جميع محاكم الدول الموقعةء بما فيها محاكم المملكة المتحدة 
ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب» وذلك عندما يكون المشتبه به مواطنا 
بريطانيا أو مقيما في Pts‏ 





(1) لقد تم سن قانون عام 1991 للسماح بمحاكمة جرائم الخرب التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية. 

)2( رابية نادية » مبدأ الاختصاص العالمي في تشريعات الدول» المرجع السابق» ص 72. 

)3( لجنة مناهضة التعذيب» CAT/C/SR.360‏ محضر موجز للجزء العلني من الجلسة 360» المملكة المتحدة بريطانيا 
وايرلندا الشمالية» 23نوفمبر 1998» الفقرة د» ف. 

(4) انظر المادة 2/51/ب من نظام روما الأساسي. 
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كما استندت العديد من الملاحقات التي تمت مؤخرا في المملكة المتحدة على المادة 
)25( فقرة 2 من قانون ملاحقة الانتهاكات لعام 1985م» صحيح أنّ هذه المادة يتطلب 
موافقة النائب العام من أجل ممارسة الولاية القضائية العالمية af Y)‏ لا يوجد ما يمنع 
الاعتقال دون موافقة النائب العام أو حتى إصدار أو تنفيذ أمر بالقبض ضد من يشتبه في 
ارتكابهم جرائم دولية» Li‏ عن موافقة النائب العام فهي مطلوبة في وقت لاحق لمتابعة 
Des sy‏ 

وهكذا فإِنّ التشريعات البريطانية الحالية تتيح للضحايا وممثليهم بتحريك الدعاوى أمام 
المحاكم البريطانية والتي تمكن من توقيف المشتبه في حالة وجود أدلة كافية. 
ثانيا ! حالات عملية أمام القضاء الإنجليزي 

إنّ الحديث عن مسألة الولاية القضائية العالمية في انجلترا يقودنا حتما إلى JS‏ 
قضية الدكتاتور الشيلي "أوغستو بينوشيه" الذي ألقي القبض عليه في أكتوبر عام 1998م 
وذلك لمسؤوليته عن أعمال التعذيب ومن ثم يسمح له بمغادرة تشيلي في مارس 2000م 
وذلك لأسباب طبية. ومع ذلك فإنَ أهمية هذه القضية قد برزت على المستوى القانوني حيث 
جاء قرار مجلس اللوردات الصادر في 24 مارس 1999م ليعتبر Ej‏ "التعذيب هو جريمة 
ضد المجتمع الدولي الذي يتمتع أطرافه الأعضاء باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 
Gall‏ في ممارسة ولاية قضائية عالمية» وان أي رئيس سابق لأية دولة لا يمكن أن يتمتع 
بحصانة في حال ارتكابه لمثل هذه الجرائ''(2) 

في السنوات الأخيرة» يمكننا أن نلاحظ تقدما ملحوظا في ممارسة الولاية القضائية 
العالمية في المملكة asidi‏ هذا وشهد عام 2009م إصدار أمر توقيف بحق وزيرة 
الخارجية الت لي يي ليفني' بسبب مسؤوليتها عن ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان 
الإسرائيلي على «Pie‏ في السياق نفسهء ألغى مجموعة من الضباط الإسرائيليين زياراتهم 





(1) انظر طلب للحصول على أمر توقيف الجنرال شاوول موفازء محكمة بوستريت الجزائية الأولى» 12 فبراير 2004» 
على الموقع: 
http://www.adh.genewa.ch/prf-state/application-for-anest-warantagainst-general-shaul-mofaz.pdf‏ 

2( تقرير الدوري الرابع بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية» scat/c/67/add.2‏ 27 ماي 682004 للاضطلاع على 
التقرير باللغة الإنجليزية أنظر الموقع: 

http://daccess-dds-ny-un. org/doc/undoc/gen/ g04/442/86/pdf/g0442286. pdf?openelement 

)3( فعلى سبيل المثال أعتبر HÄ‏ غولدستون المصدق من الأمم المتحدة والذي ينهم الإسرائيل بارتكابها الجرائم خلال 
العدوان الأخير على غزة» كدليل مقبول أمام المحاكم البريطانياء كما يمكن أن تشكل التقارير الطبية الصادرة إثر حالات 
التعذيب دليلا مقبولا أمام القضاء البريطاني. 
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المرتقبة إلى المملكة المتحدة في جانفي عام 62010« وذلك خوفا من الملاحقة Pa guaill‏ 
وأهم قضية فصل فيها القضاء البريطاني نجد قضية "فريدي سروار زرداد" Faryadi‏ « 
Sarwar Zardad »‏ حيث تعد محاكمة هذا الأخير أول محاكمة أمام القضاء البريطاني 
بموجب الاختصاص العالمي التي أدانت "سروار" بارتكاب جرائم دولية على إقليم أجنبيء 
علما أنّ الاجتهاد القضائي البريطاني قد ساهم في إرساء قاعدة رفع الحصانة الجنائية عن 
ونا الحو اننا لق 

وفي المقابل نجد أنصار الولاية القضائية العالمية يكثفون جهودهم من أجل زيادة 
المرونة في تطبيق هذه الولاية في بريطانيا وخاصة توسيعها لتشمل ليس فقط المقيمين في 
بريطانيا Lil,‏ أيضا كل مشتبه به تطأ قدميه الأراضي البريطانية حتى لو كان على سبيل 
السياحة أو الزيارة. 
الفرع الثاني ! الاختصاص الجنائي العالمي في التشريع والقضاء الألمانيين 
تم تعزيز ممارسة الولاية القضائية العالمية في ألمانيا بعد اعتماد قانون عام 2002 لمكافحة 
جرائم القانون الدولي العام. 
أولا ! الولاية القضائية العالمية في التشريعات الألمانية 

éy‏ إدخال بعض التشريعات الألمانية التي تتيح مكافحة الجرائم الدولية تعود بالدرجة 
الأولى إلى الأعمال الهمجية التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية» ولهذا جاء 
قانون رقم 10 لعام 1995م الذي اعتمده مجلس مراقبة الحلفاء الذي أتاح إجراء العديد من 
المحاكمات القضائية ضد مجرمي النازية» على الصعيد الدولي/؛ وحتى عام 2002 أتاحت 
المادة السادسة الفقرة 9 والمادة 2/7 من قانون العقوبات ممارسة الولاية القضائية العالمية 
حيث تسمح هذه المادة للمحاكم الألمانية بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية وذلك في حال 
وجود أي اتفاقية تلزم ألمانيا بذلك. 





(1) في سبتمبر 662009 علقت محكمة واستمنستر البريطانية شكوى تم تقديمها لاعتقال وزير الدفاع أيهود باراك. 
Isabelle Fichet et David Boyle, Le jugement de la chambre des lords dans l’affaire Pinochet, ADI,‏ -)2 
Décembre 1998, in ; http//www.ridi.org/adi.‏ 
Rebert Roth et Jeanneret, Droit Allemand, in: Juridictions et crimes internationaux, ouvrage‏ )3( 
collectif Cassese Antonio et Delmas Marty Mirielle (S/D), éd, presses universitaires de France, Paris,‏ 
p 16.‏ ,2002 
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لقد تم تعزيز ممارسة الولاية القضائية العالمية بعد 30 يونيو 2002م وذلك بعد 
اعتماد قانون مكافحة الجرائم في القانون الدولي LU‏ وقد أدى هذا القانون الجديد إلى 
تعديل التشريعات الألمانية بما يتوافق مع نظام روما الأساسي ولاسيما إدخال كل من جرائم 
الحرب» جريمة الإبادة الجماعية في التشريع الألماني. ولهذا يمكن ملاحقة مرتكبي هذه 
الجرائم بغض النظر عن جنسية الفاعلين أو مكان وتاريخ وقوع الجرائم“» صحيح أنّ جريمة 
التعذيب لم تذكر على وجه التحديد في القانون الجديد إلا Gi‏ القانون رقم 10 السالف الذكر 
يعتبر التعذيب كجريمة ضد الإنسانية ولذلك يمكن ملاحقة الجلاد أمام المحاكم الألمانية. 

كما أعطت المادة )153( من قانون أصول المحاكمات الجزائيةء المزيد من 
الصلاحية للنائب العام الاتحادي في هذا الخصوص» كما يلتزم النائب بتوجيه اتهامات 
جنائية ضد المشتبه بهم وفقا للقانونء بالنسبة لوجود المشتبه به في ألمانياء فلم يعد 
ضروريا منذ بدء العمل بالقانون المذكور أعلاه» ومع ذلك فإنَ كلا من قانون أصول 
المحاكمات الجزائية وقانون عام 2002م ينصان على أنّ النائب العام الفيدرالي يجب أن 
يمتنع عن فتح التحقيق في حال عدم توقع حضور المشتبه به» وهذا يعني Of‏ القضاء 
الألماني قد يقرر عدم التدخل في بعض الحالات التي يتعذر فيها إجراء التحقيق. وأخيرا 
يتطلب القانون الألماني لممارسة الولاية القضائية العالمية بأن لا تكون القضية المعنية قيد 
البحث والتحقيق من قبل أية محكمة أو iia‏ قانونية أخرىء وهذا ما يعرف بمبدأ التبعية. كما 
Ai‏ لا يجوز ممارسة الولاية القضائية العالمية ضد الأشخاص الموجودين في ألمانيا بناء 
على دعوة من الحكومة أي أنّ الحصانة الممنوحة لهم تؤدي إلى عدم توقيفهه(©. 
ثانيا : حالات عملية أمام القضاء الألماني 

شهدت محكمة نورمبورغ العديد من المحاكمات التي جرت ضد مرتكبي الجرائم 
الدولية من النازيين» وذلك استنادا إلى القانون 10 لعام 1995م» وكانت محاكمة "جان 
ديميانوك" أمريكي من أصل أوكراني» آخر هذه القضايا المتعلقة بالنازيين السابقين» حيث 





(1) George Fletcher, Les pays d’ Amérique du nord, Trois modèles de compétence universelles, in : 

juridictions nationales et crimes internationaux, Cassese Antonio et Delmas Marty Mirielle (S/D), éd, 
presses universitaires de France, 2000, p 452. 

(2) Rebert Roth et Jeanneret, Ibid, pp 20-21. 

)3( الدول الأوروبية في مواجهة العقاب» تقرير حول الاختصاص العالمي في أوروباء أفريل 42010« على الموقع: 

www.alkaram.com p 14/25 

)4( نص القانون موجود على الموقع: http://www.gestze-in-internet.de/bunderecht/stap/gesant.pdf‏ 

)5( أنظر تقرير هيومان رايتسء المرجع السابق» صن ص 463 64. 
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تمكنت ألمانيا من تسلمه من الولايات المتحدة الأمريكية في ماي 682009 وذلك بعد أن 
أصدرت مذكرة بتوقيفه» يذكر أنّ "ديميانوك" قد تمّ ملاحقته قضائيا عام 1986م في 
إسرائيل"ء كما شهد عام 2009م حكما بالسجن مدى الحياة على أحد النازيين السابقين 
"جوزيف شنغرابر" وذلك من قبل محكمة الجنايات في ميونخ. 

بالنسبة لمحاكمة غير النازيين» فقد كان هناك العديد من الملاحقات القضائية ضد 
العديد من مرتكبي الجرائم الدولية» ونذكر على سبيل المثال قضية "نوفيزلاف دجاجيك' 
dus »» 210715187 Djajic »‏ وجه القضاء الألماني ضج "نوفيزلاف دجاجيك" تهمة 
المشاركة في جريمة إبادة الجنس البشري في حق أشخاص من البوسنة المسلمين وهي 
الجريمة المرتكبة على الإقليم اليوغسلافي (سابقا) في فترة النزاع المسلح عام 1992م. 

أسست المحكمة العليا الألمانية اختصاص القضاء الألماني في متابعة ومحاكمة متهم 
من جنسية أجنبية بارتكاب جرائم دولية خارج الإقليم الألماني على أساس الفقرة التاسعة من 
المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة السابعة من التقنين الجنائي الألماني الذي يمنح 
للمحاكم الجزائية الألمانية اختصاص متابعة متهمين بارتكاب جرائم دولية خارج الإقليم 
الألماني» بشرط أن تكون ألمانيا قد صادقت على اتفاقيات دولية قررت هذا الاختصاص(“ 
أصدرت المحكمة الألمانية في 2 ماي 1997م حكما بإدانة المتهم "نوفيزلاف دجاجيك" بتهمة 
ارتكاب جريمة Jill‏ في حق 14 شخصا من مسلمي البوسنة وقضت عليه بخمس سنوات 
حبس . 

بالإضافة إلى ذلك نجد أيضا قضية "نيكولاي جورجيك" المحكوم عليه بالمؤبد لنفس 
السبب» كما تمّ ملاحقة العديد من الروانديين في ألمانيا dus‏ 35 توقيف زعيم المتمردين 
ومساعدا له في نوفمبر 2000« وفي الآونة الأخيرة صدر أمر بالقبض على الدكتاتور 
الأرجنتيني السابق "فيديلا" والمسؤول عن قتل الأشخاص من بينهم الألماني "رولف ستاويك". 





)1( أدانت المحكمة الإسرائيلية "جون ديميانوك" بالتهمة المنسوبة والمتمثلة في ارتكابه جرائم ضد الشعب اليهودي في 
تنظيم ما يسمى "بالحل النهائي" حيث صدر في حقه حكم بالإعدام/ وهو الحكم الذي طعن فيه المتهم أمام المحكمة العليا 
الإسرائيلية التي قضت في 1993 ببراءته من التهم المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة 
)2( لمزيد من تفاصيل القضية؛ أنظر الموقع: http://www.trial-ch.org/index.php?‏ 
)3( أنظر البيان المنشور على موقع وكالة الأخبار الفرنسية في 7 نوفمبر 2010: 
Rawanda : Le chef de la rébellion hutu et son adjoint arretés en Allemagne ;‏ 
http://.google.com/hostednews/afp/article/aleqLSjijs2mkl26mylo-qv9mjfik35a‏ 
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بالرغم من الكم الهائل للقضايا المرفوعة أمام القضاء الألماني على أساس مبدأ 
الاختصاص الجنائي العالميء إلا Gi‏ هناك عدة قيود حالت دون ممارسة الولاية القضائية 
في ألمانياء وتمّ إغلاق العديد من القضايا بحجة عدم إمكانية إجراء التحقيق أو بحجة مبدأ 
التبعية المذكور cel‏ والذي أدى إلى عدم قبول النائب العام الفدرالي لملاحقة وزير الدفاع 
الأمريكي "رامسفيل" بحجة أنّ السلطات الأمريكية قد فتحت تحقيقا بهذا الشأن» ولذلك GB‏ 
فا اا خو ss SR‏ . 

6 قضية "رامسفيلا" قد أظهرت»ء سواء تعلق الأمر بألمانيا أو غيرها من الدول 
الأورويية مد هشاهة الولانة القضائية العالمية Lorie Laa‏ يق الأمر Ana‏ حكن 
مواطني الدول التي لها وزن سياسي مهمء كما أظهرت هذه القضية أيضا القيود التي يفرضها 
قانون الإجراءات الجنائية الألماني من أجل ممارسة مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي. 
الفرع الثالث : مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في التشريع والقضاء السويسريين 

لقد أتاح قانون عقوبات السويسري لعام 2007م ممارسة الولاية القضائية العالمية 
ولكن مع فرض بعض القيود» والتي أدت بدورها إلى تراجع القضاء السويسري عن إجراء 
بعض المحاكمات ضد مجرمي القانون الدولي الإنساني. 
أولا؛ الولاية القضائية العالمية في التشريعات السويسرية 

لقد استندت ممارسة الولاية القضائية العالمية حتى وقت قريب جدا على قانون 
العقوبات العسكري السويسري الذي ينص في مادته الثانية على ملاحقة مرتكبي الجرائم 
الدولية» us etai clé Lt,‏ إلا أن :صبوورة-تعؤيق-مكافسة: الإفلات ga‏ 
العقاب في سويسرا أدى إلى إدراج أحكام جديدة في قانون العقوبات السويسري» هذا ونص 
قانون العقوبات الجديد الصادر بتاريخ 1 جانفي 2007م على ملاحقة مرتكبي الاعتداءات 
الجنسية ضد القاصرين حتى ولو وقعت هذه الجرائم خارج سويسرا (المادة 5)» كما تدرج 
المادة 6 نص مماثلا كما هو عليه في القانون الفرنسي بحيث تلزم المحاكم بممارسة الولاية 
القضائية العالمية بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي صدقتها سويسرا. 





(1) تقرير هيومان رايتس ووتشء الولاية القضائية العالمية في أوروباء المرجع «all‏ ص 65. 
)2( يكرس قانون العقوبات العسكري الاختصاص المطلق في متابعة مرتكبي جرائم الحرب» بينما يكرس تقنين العقوبات 
السويسرية بصفة عامة الاختصاص الاحتياطي في المتابعة وفق مبدأ الاختصاص العالمي« انظر: Robert et Yvan‏ 
Jeanneret, Droit Suisse, op, cit, p 280-287‏ 

(3) Robert et Yvan Jeanneret, Ibid, p 288. 
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في الواقع إِنَ القوانين السويسرية والفرنسية متمائلة فيما يتعلق بالشروط المطلوبة 
لممارسة الولاية القضائية العالمية» حيث أنّ المادة 5 أعلاه لا يمكن تطبيقها Y)‏ في حالة 
وجود ارتباط وثيق بين المشتبه به وبين سويسرا. 

وهنا لابد من الإشارة إلى أنّ المحاكم السويسرية لا تتدخل VI‏ في illa‏ عدم قبول 
تسليم مرتكب أحد الجرائم الدولية. 

يتطلب القانون الجنائي السويسري لممارسة مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي» بأن 
يكون العمل المرتكب مجرم في كل من سويسرا والدولة التي وقع فيها (مبدأ التجريم المزدوج) 
والمحاكمة في حالة رفض تسليم المشتبه Das‏ 

أصدرت سويسرا العديد من القوانين لتعزيز التعاون مع المحاكم الجنائية الدوليةء 
وخاصة قانون 22 يونيو 2001 ومرسوم آخر بشأن الموضوع نفسه والذي je dés‏ 
التنفيذ في 1 جانفي 422009 كما أصدر المجلس الوطني السويسري في مارس 2009م 
مشروع قانون يهدف إلى تعزيز ممارسة الولاية القضائية العالمية في سويسرا وذلك بجعل 
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمثابة قانون وطنيء يهدف هذا القانون إلى 
تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب لكل من مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية!4) 
والجرائم ضد الإنسانيةء كما أنّ فتح التحقيق في إطار الولاية القضائية العالمية سيكون 
أكثر مرونة لأنّ الشرط المذكور أعلاه والمتعلق "بالصلة الوثيقة" لم يعد مطلوبا بحسب هذا 
المشروع بحيث سيصبح من الممكن توقيف المشتبه به حتى بمجرد وجوده في سويسرا وبدون 
حاجة لأن يكون لديه إقامة دائمة في سويسرا. 

إلا čj‏ الشرط المتعلق بعدم إمكانية تسليم المجرم حتى تتمكن محاكمته في سويسرا Y‏ 
يزال قائما في ضل المشروع الجديد» كما يلغي المشروع الجديد اختصاص المحاكم العسكرية 
لصالح المحكمة الجنائية الاتحادية» باستثناء الحالات التي تكون فيها القضية متعلقة بأحد 
العسكريين السويسريين» كما يعطي نص هذا المشروع تفسيرا واسعا لجريمة ضد الإنسانية 





(1) Philip Grand, Les violations de droit international humanitaire, in La lutte contre l’impunité en 
droit Suisse, ouvrage collectif, Philip Grand (S/D), éd, copyright, trial, 2003, p 17. 

)2( نص القانون موجود بالكامل على الموقع: http://www.admin.ch/ch/f/rs/3/351.6.fr.pdf‏ 

)3( نص القانون موجود بالكامل على الموقع: http://www.admin.ch/ch/f/rs/3/351.20.fr.pdf‏ 

(4) أدرجت جريمة الإبادة الجماعية صراحة في القانون الجنائي في المادة 246 وذلك منذ تعديل 24 مارس 2000. 

(5) لم تكن الجريمة ضد الإنسانية مذكورة مسبقا في التشريع السويسري. 

)6( لقد تم إدخال شرط الصلة الوثيقة منذ عام 2005. 
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والتي تشمل كل من Jill‏ والإبادة والاسترقاق والاختطاف والاختفاء والتعذيب وغيرها الأفعال 
اللاإنسانية الأخرى» مع الإشارة إلى أنّ هذه الأفعال لا تعتبر جرائم ضد الإنسانية إلآ إذا 
ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين!7) 
ثانيا ! حالات عملية أمام القضاء السويسري 

لقد تبيّن čj‏ مقاضاة الجرائم الدولية يدخل في نطاق اختصاص القضاء العسكري 
الذي كثيرا ما تتدخل من أجل توقيف مرتكبي الجرائم الدولية في كل من يوغسلافيا سابقا 
وروانداء ومع ذلك EU‏ القيود التي يفرضها القانون على ممارسة الولاية القضائية العالمية قد 
حال في كثير من الأحيان دون الملاحقة القضائية كما يشير له صراحة أحد قرارات المحكمة 
الفيدرالية: y"‏ المحكمة تعلن عدم اختصاصها في النظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم 
ضد الإنسانية» حيث أنّ القانون السويسري لا يسمح بممارسة الولاية القضائية العالمية في 
عدد من الجرائم": كما أكدت بعض المحاكم السويسرية في عام 2003م ČL‏ جرائم الحرب لا 
يمكن ملاحقتها في سويسرا ما لم يكن هناك ila"‏ وثيقة' بين مرتكب الجريمة' 

af) "ec "اخ‎ nn شكوى‎ allie (ai) اهرت تشد ات القانؤن. تعندما‎ ail 
بارتكابه أعمال التعذيب في تونسء وقال المدعي العام في كانتون جنيف بأنّ "حبيب عمار"‎ 
12 يتمتع بحصانة بوصفه عضوا في الوفد التونسي في الاتحاد الدولي للاتصالات» وفي‎ 
أكتوبر 9م قدمت منظمة ترايل السويسرية دعوى أمام قاضي من كانتون فريبورغ وذلك‎ 
لمحاكمة "بوجرة سلطاني"» الوزير الجزائري السابق والمتهم بارتكابه أعمال التعذيب في هذه‎ 
القضية قررت إحدى المحاكم السويسرية المضي قدما في الشكوى ولكن المشتبه به تمكن من‎ 
الفرار قبل أن يتم إلقاء القبض عليه(‎ 

إلى جانب هذا نجد أيضا قضية "فولجنس نيونتاز" fulgence Niyoteze»‏ « 
الرواندي الذي تم إلقاء القبض عليه على الإقليم السويسري في 18 أوت 1996م allal,‏ 
على المحكمة العسكرية بتهمة ارتكابه في الفترة الواقعة بين شهر مارس إلى 15 جويلية 
dai 4‏ التحريض على القتل وقتل الروانديين من عرق "أوتو المتقدمين" وضد 
"التوتسي"؛ وعدم منع المجازر التي ارتكبت في قرية رغم علمه le‏ وحسب وكيل 





(1) أنظر المادة 264 من القانون الجنائي السويسري لعام 2000. 
)2( لمزيد من المعلومات حول ممارسة الولاية القضائية العالمية في سويسراء راجع gä sall‏ التالي: http://www.trial-‏ 
ch.org/fr/suise/les-affaires-en suisse.html.‏ 

(3) Marc Henzelin, Compétence universelle, Op, cit, p 157. 
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الفيدرالية ES‏ هذه الأفعال مجرمة في المادة )22( و(116) من تقنين العقوبات العسكري» 
كما تم متابعته أيضا بجرائم انتهاك قوانين أعراف الحرب طبقا للمادة (109) من تقنين 
العقوبات العسكري. 

شرعت في محاكمة "فولجنس نيونتاز" أمام المحكمة العسكرية بتاريخ 26 مارس 
9م على أساس أنّ المحاكم العسكرية مختصة بمتابعة مرتكبي الجرائم الدولية الأكثر 
خطورة. 

أدانت محكمة الدرجة الأولى العسكرية "فولجنس نيونتاز" في الحكم المؤرخ في 30 
أفريل 1999م بفعل التحريض على القتل وجريمة انتهاك اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 
9م والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977م ومعاقبته بالسجن المؤبد طبقا للمادة 
)116( من تقنين العقوبات السويسرية". 

أسست المحكمة العسكرية اختصاصها على المادة )0( من تقنين العقوبات العسكري 
التي تنص على أنه "يطبق تقنين العقوبات العسكري بشأن الانتهاكات المرتكبة في سويسرا 
وكذا الجرائم المرتكبة على إقليم أجنبي عندما تتعلق هذه الانتهاكات بالقانون الدولي الاتفاقي 
والقانون الدولي العرف ". 

أيدت محكمة الاستثناف في 16 ماي 2000م حكم المحكمة في كل مقتضياته 
واعتبرت أفعال القتل والتحريض على القتل المتابع بها المتهم في نزاع المسلح غير «ss‏ 
والتي تعد انتهاكات للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والمادة (4) 
من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977م واستبعدت تطبيق المادة )109( من تقنين 
العقوبات العسكري» ذلك ON‏ لا مجال لتطبيقها باعتبار أنه تحت متابعة المتهم بصفته 
مدنياء fs‏ الجرائم JS‏ المتابعة الجنائية ارتكبت على إقليم أجنبي ضد أجانب عن الجنسية 
السويسرية وأنَ سويسرا لم تكن في حالة حرب أو في حالة إقدام على Mas‏ 

يلاحظ أنّ القضاء السويسري في هذه القضية استبعد متابعة المتهم بجرائم إبادة 
الجنس البشري وجرائم ضد الإنسانية على أساس أنّ الحكومة الفيدرالية السويسرية لم يصادق 





(1) Françoise- Xavier Nsanzuwera, Un Tribunal militaire Suisse condamne un auteur du génocide 
Rwandais, in : http:/www.fidh.org. pp1-2. 

(2) Marc Henzelin, Ibid, p160. 

(3) Philip Grand, Les violations du droit international humanitaire, in : la lutte contre l’impunité en 
droit Suisse, Ouvrage collectif, Grant Philip (S/D), éd, Copyright, trial, 2003. P24. 

(4) Marc Henzelin, compétence universelle, op,cit, p 159. 
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بعد على اتفاقية قمع وردع جرائم إبادة الجنس البشري ولم يتم إدماجها ضمن القانون 
العقوبات الوطني السويسري حين قيام متابعة قولجنس نيونتاز' dus‏ لا يجيز القانون 
الوطني السويسري بصفة عامة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني سواء كان مصدرها 
القانون الدولي الاتفاقي أو القانون الدولي العرفي أما القضاء السويسري Y)‏ بعد تحويلها إلى 
قواعد قانونية ab,‏ 

من الواضح أنّ اعتماد قانون عام 2009م سيكون خطوة جديدة وايجابية في مكافحة 
الإفلات من العقاب في سويسراء وخاصة لدوره في إلغاء الأحكام التقييدية في التشريعات 
الحالية والتي تحول دون ممارسة الولاية القضائية العالمية» هذا مع الإشارة إلى أنه يجري 
حاليا تعديل مسألة 'الحصانة' وأيضا مسألة 'الصلة الوثيقة' مع سويسراء وهذا ما سيؤدي إلى 
مرونة أكثر في ممارسة الولاية القضائية العالمية» ومع ذلك ÓE‏ الإرادة السياسية للحكومة 
السويسرية واستقلالية القضاء فيها سيكون له الدور الأكبر في ممارسة الولاية القضائية 
العالمية ومكافحة الإفلات من العقاب بشكل Jà‏ . 





(1) Philip Grant, Les violations du droit international humanitaire, op, cit, p 17. 
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خاتمه ! 
إنّ عالمية الاختصاص القضائي الجنائي هي قاعدة قانونية تكفل عدم تمتع الجناة بملجأ 


آمن وعدم إفلاتهم من العقاب . ويقصد بها تلك القاعدة التي تتأسس على القانون الدولي 
وبموجبها يمكن لسلطة قضائية في بلد ما إدولة الإدعاء | أن تأمر باعتقال شخص معيّن بسبب 
مسؤوليته في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأن تحيله على العدالة» وذلك بغض النظر عن مكان 
ارتكابه للجريمة وبغض النظر عن جنسية الضحايا . وبعبارة أخرىء» إِنّ الأمر يتعلق بقاعدة 
قانونية تكفل عدم تمتع المسؤولين الجنائيين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بأي ملجأ 
آمن وتضمن عدم تمتعهم بالإفلات من العقاب . 

ومبدأ الاختصاص الجنائي العالمي يجد مصدره في القانون الدولي الاتفاقي والعرفي 
وهو يخول الدولة اختصاصا عاما لتجريم وعقاب بعض الأفعال المستهجنة من المجتمع الدولي 
ككل والتي يعدها ذات أبعاد تمس مصلحة الإنسانية جمعاء . ومن المبررات التي قيلت لتبرير 
هذا المبدأ خطورة الإجرام الدولي الحديث» وكذلك يعد المبدأ تعبيرا عن فكرة التضامن الدولي 
في مكافحة الجريمة من خلال التعاون بين الدول المختلفة لمكافحة المجرمين لأجل درء الضرر 
الناشئ مع ترك عقاب هؤلاء المجرمين» ويتأتى ذلك عن طريق وضع نظام ثابت يضمن على 
وجه العموم عدم إفلات الجاني من العقاب . 

يمتاز هذا المبدأ بأته يقرر للنص الجنائي نطاقا متسعا يكاد يمتد إلى العالم بأسره» على 
خلاف المبادئ الأخرى , لذلك GE‏ من الطبيعي ألا يطبق هذا المبدأ على كل الجرائم» à‏ يؤدي 
ذلك إلى تنازع خطير بين التشريعات الجنائية للدول المختلفة» لهذا paii‏ تطبيقه على 
مجموعة من الجرائم تهم المجتمع الدولي ككل» بحيث يعد مرتكبها معتديا على مصلحة مشتركة 
لكل الدول؛ ومن بينها الدولة التي قبض على الجاني فيها . غير أنه من المستحيل تفاد مسألة 
تداخل الاختصاص والتكاملية والتعاون بين محكمة دولية ومحاكم ils‏ فمن المحتمل أن 
تطرح المسألة نفسها على كل دول العالم أجمعء EN‏ عددا كبيرا من الجرائم التي تختص بها 
المحاكم الدولية هي كذلك جرائم من الممكن أن تدخل في الاختصاص الجنائي لكل الدول 
مهما كان مكان اقترافها أو جنسية فاعلها وذلك تطبيقا لمبدأ الاختصاص العالمي . 

وتطبيقا للالتزام الدولي بإدراج قواعد القانون الدولي الإنساني في المنظومة القانونية 
الوطنية» عملت العديد من الدول من خلال تشريعاتها على تنظيم حظر ارتكاب الجرائم الدولية 


واسناد الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية كاختصاص قضائي إلى جانب 
الاختصاصات القضائية التقليدية , 

كما ظهر من خلال الدراسة» أنه يتطلب تفعيل مبدأ عالمية العقاب التجاوب التشريعي 
من بعض الدول التي لم تزل بعيدة عن تطبيق هذا المبدأ والذي أصبح بمثابة قاعدة دولية 
تفرض آثارها على المجتمع الدولي. فمن خلال الممارسة الفعلية لمبدأ الاختصاص الجنائي 
العالمي اصطدامه بقواعد استقرت في القانون الجنائي الوطني وفي العرف الدولي» كقاعدة 
الحصانة القضائية الجنائية لذوي الصفة الرسمية في الدولة» التي تستبعد متابعتهم أمام المحاكم 
الجنائية الأجنبية» حتى في حالة اتهامهم بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان والقانون 
الدولي الإنساني» بل تعد إجراءات المتابعة في حد ذاتها تعديا على مبدأ السيادة والمساواة في 
السيادة بين الدول وكذا المساس بكرامة وهيبة الدولةء كما čj‏ منح بعض الدول اللجوء السياسي 
وتشريع العفو الشامل لصالح مرتكبي الجرائم الدولية يعتبر تشجيعا للإفلات من العقاب» غير 
أنه استقرت في القانون الجنائي الدولي ضرورة حماية الحقوق الأساسية للإنسان لارتباط ذلك 
بالأمن والسلم الدوليين» وهو ما يستوجب على الدول إعادة النظر في مكانة الفرد من خلال 
القانون الوطني مقارنة مع ما يتضمنه من حماية يقرها القانون الجنائي الدولي» وضرورة تجاوز 
الدول عصبية السيادة» عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الإنسان جمعاء , 

ورغم أنّ المحاكم الوطنية تعتبر الوضع الأمثل لتقديم الجناة لكونها تمكن من إثبات 
وقوع الجرائم في البلد الذي ارتكبت فيه اعتمادا على وجود كل من الضحايا والشهود والأدلة في 
عين المكان» وتيسر على الضحايا عملية النهوض بأكبر دور في هذا الإثبات» A‏ بسبب 
معظم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بشكل ممنهج و متواتر وواسع النطاق قد 3 ارتكابها 
باسم الدولة» وبسبب عدم حدوث تغييرات سياسية شاملة في بلدان عديدة ذات ماضي حقوق 
سيءء الأمر الذي لا يتيح المجال أمام قضاءء هو أصلا غير مستقل وغير نزيه المجال اللازم 
لإجراء مثل هذه المحاكمة بشكل عادي وعادلء Gi‏ الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان 
من دول شتى يحرصون اليوم أكثر على أن يحيلوا مختلف المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان على العدالة خارج أوطانهم , 

وعليه فإنَ تكريس مبدأ الاختصاص القضائي العالمي» وتطبيقه على أرض الواقع يبقى 
نسبيا نظرا لتمسك بعض الدول بنظام روما الأساسي الذي يؤكد على احترام السيادة الوطنية 
للدول والذي أصبح ذريعة يتذرع بها للإفلات من العقاب» وبالرغم من التطوير الذي أحدثه 
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إنشاء المحكمة الجنائية الدوليةء فلا يزال النظام القانون الدولي مبنيا على مبدأ السيادة وتحوز 
الدول» كما يحوز الحكام وسائل فعالة للحمايةء فعلى سبيل المثالء لا تستطيع المحكمة الجنائية 
الدولية أن تتدخل إلا إذا كانت الدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها أو التي يحمل المتهم 
جنسيتها قد صدقت على النظام» ويجوز لمجلس الأمن أن يوقف التحقيقات التي kum‏ 
المدعي العام أو يقوم بإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية» وفي هذه الحالة قد يقوم المجلس 
بإحالة دون أخرى وهذا من شأنه أن يقف حاجزا أمام تحقيق العدالة الجنائية الدوليةء لذلك 
يتعيّن تدعيم فكرة الاختصاص الجنائي العالمي كبديل في حالات عجز مجلس الأمن عن 
تحقيق مهمته في ردع ووقف انتهاكات حقوق الإنسان إلى جانب إعادة النظر في مسألة مبدأ 
الاختصاص التكميلي الذي يمنح المحاكم الوطنية الأولوية في الاختصاصء وهذا ما يعد في 
نظرنا عرقلة لحسن سير العدالة الدولية الجنائية , 

لقد أدت ظاهرة حرص الدول على حماية علاقاتها الدولية من أي اصطدام إلى تراجع 
أداء العدالة الجنائيةء إذ يلاحظ من خلال التعديلات المتلاحقة لتشريعات الدول في تنظيم 
الاختصاص الجنائي العالمي» إلى التراجع الفاضح في مكافحة اللاعقاب وذلك بسبب وضع 
شروط صارمة عند تطبيق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي» dus‏ أصبحت الدول تشترط 
إثبات رابطة الإقامة أو رابطة الجنسية أو كليهما لتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الدولية 
الأكثر خطورة» وهو ما يؤدي إلى إفراغ مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي من محتواه والغاية 
التي وجد من أجلها . 

كما يكون المشروع الدولي من أجل تقنين جرائم ضد السلام وأمن البشرية ald‏ 1996 
ومشروع تقنين المسؤولية الدولية بشأن الأعمال المحظورة دوليا وقيام المحكمة الجنائية الدولية 
من بين أهم جهود الجماعة الدولية في مكافحة الجرائم الدولية , 

وفي انتظار ما ستسفر عنه التطبيقات القضائية لبعض الدول بعد التعديلات التشريعية 
التي تبنتها لمطابقة القوانين الداخلية لميثاق المحكمة لجنائية الدولية» A‏ ستكون مسؤولة عن 
حماية الحقوق الأساسية للجماعة الدولية بمتابعة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية في جميع 
الظروف . 


قائمة المراجع : 
أولا ! المراجع باللغة العربية ! 
٠ T‏ المؤلفات ¦ 


1 - أحمد حميديء القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية (آفاق وتحديات)» كتاب جماعي 
تحت إشراف أحمد فؤاد وابراهيم العنابي» ج 1» منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» لبنان» 2005. 
2- السيد مصطفى أحمد أبو الخيرء أزمات السودان الداخلية والقانون الدولي المعاصرء أيتراك للطباعة 

والنشر والتوزيع» القاهرة» 2006. 
3 - بلخيري حسينة»ء المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة على ضوء جدلية القانون الدولي العام 
والقانون الدولي الجنائيء الطبعة الأولى» دار الهدىء 2006. 


هاف قطان لحرت فى نظاف Ale a à dos st‏ رة الارن افا مسرو :1969 
ala - 5‏ سلطان» عائشة راتب» صلاح الدين عامر» القانون الدولي العام» ب د ن» ب ب نء 1987 
ex 6‏ ضاخ , AE A A RS RC OS OS RAS‏ 


1999. 
7- سامي عبد الرحمن واصلء إرهاب الدولة في القانون الدولي العام» منشأ المعارف» الإسكندريةء 
2005. 


(alu - 8‏ محمد عبد الحميد» أصول القانون الدوليء القاعدة الدوليةء 27 الطبعة السابعة» دار 
المطبوعات الجامعيةء الإسكندرية» 2005. 

9 - سعيد عبد اللطيف حسن» المحكمة الجنائية الدوليةء دار النهضة العربيةء القاهرة» 2004. 

0 - سكاكني بايةء العدالة الجنائية الدولية» دار الهومة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» الجزائرء 


2003. 
1- سرور طارق» الاختصاص الجنائي العالمي» الطبعة الأولى» دار النهضة العربيةء القاهرة 
2006. 


2 - سوسن تمرخان 646 الجرائم ضد الإنسانية» منشورات الحلبي الحقوقية» coud‏ 2006 

3 - شريف سيد كامل» اختصاص المحكمة الدولية» الطبعة الأولى» دار النهضة العربية» القاهرةء 
2004. 

4 - صلاح الدين عامرء القانون الدولي العام دار النهضة العربية» القاهرةء 1978 

5 - ضاري «ls‏ باسل يوسفء المحكمة الجنائية الدولية» هيمنة القانون أو قانون الهيمنة» بدون 
طبعةء الإسكندرية» 2008. 
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date -16‏ عبد الله المسدي» المحكمة الجنائية الدولية» الاختصاص وقواعد الإحالة» الطبعة الأولىء 
دار النهضة العربية» القاهرة» 2008. 

date -7‏ يحي» وسائل التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائيةء الطبعة الأولى» دار النهضة 
العربية» القاهرة» ea‏ ت» ن. 

8 - عامر الزمالي» مدخل إلى القانون الدولي الإنساني» منشورات الحلبي» العهد العربي لحقوق 
الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمرء 1997. 

9 - عبد الفتاح محمد سراجء مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي» الطبعة الأولى» دار النهضة 
العربية» القاهرة» 2001. 

0 - عبد القادر البقيرات» العدالة الجنائية الدولية (معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية)» الطبعة 
الثانية» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» بدون سنة النشر. 

21- عمر محمود المخزوميء القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية» الطبعة 
الأولى» دار الثقافة للنشر والتوزيع» cohe‏ 2008. 

2- عوض محمد محي الدين» دراسات في القانون الدولي العام» الطبعة الأولى» دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» cohe‏ 2005. 

3 - غازي حسين صباريني» الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام» الطبعة الأولى» دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» cohe‏ 2005. 

4 - فتوح عبد الله الشاذلي» القانون الدولي الجنائي» أوليات القانون الدولي الجنائي» دار المطبوعات 
الجامعية» الإسكندرية» 2001. 

5 - قيدا Quai‏ حمدء المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية» الطبعة الأولى» منشورات الحلبي 
الحقوقية» لبنان» 2006. 

6 - محمد بوسلطانء مبادئ القانون الدولي» ج 1» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء 1994. 

7- محمد منصور الصاويء أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبعة الدوليةء دار 
المطبوعات الجامعية» الإسكندرية» دون تاريخ النشر. 

8 - محمد agé‏ الشلالدة» القانون الدولي الإنساني» منشأ المعارفء الإسكندرية» 2005. 

9 - محمود شريف بسيوني» المحكمة الجنائية ونظامها الأساسي» دار الشروقء القاهرة» 2001. 

0- محمود شريف بسيوني» وثائق المحكمة الجنائية الدولية» الطبعة الأولى» دار الشروق» القاهرةء 
2005. 

1- محمود شريف بسيونيء المحكمة الجنائية الدولية» مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطني 
للنظام الأساسيء الطبعة الأولى»ء دار الشروقء القاهرة» 2004. 

2 - محمود Quai‏ حسنيء شرح قانون الإجراءات الجزائيةء الطبعة الثانية» call‏ 1988. 
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dun -33‏ مناع» مستقبل حقوق الإنسان» القانون الدولي وغياب المحاسبةء الطبعة الأولى»ء الأهالي 


٠ 1‏ الرسائل والمذكرات الجامعية ! 
أ - الرسائل: 


1- دحماني عبد السلام» التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ظل هيمنة مجلس الأمن الدوليء 
رسالة دكتوراه» كلية الحقوق والعلوم السياسيةء جامعة مولود معمري» تيزي وزو» 2012. 


ب ٠‏ المذكرات ! 


1 - آيت يوسف صبرينة» الاختصاص القضائي في تجريم بعض الأفعال بين المجال المحفوظ للدول 
والتوجه المعاصر نحو العالمية» مذكرة ماجستيرء فرع القانون الدولي العام» كلية الحقوق» جامعة 
مولود معمري» تيزي وزوء 2011. 

2 - بوغرارة رمضانء القيود الواردة على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية» مذكرة ماجستير في 
القانون الدولي لحقوق الإنسان» كلية الحقوق» جامعة مولود معمريء تيزي وزوء 2005. 

3 - حماز محمدء النظام القانوني الدولي للجرائم ضد الإنسانيةء مذكرة ماجستير في القانون» فرع القانون 
الدولي لحقوق الإنسان» كلية الحقوق» جامعة مولود معمريء تيزي وزوء 2003. 

4 - دخلافي سفيان» مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي» مذكرة ماجستير في القانون 
الدولي والعلاقات الدوليةء كلية الحقوق» جامعة الجزائر» 2008. 

5 - رابية نادية» مبدأ الاختصاص العالمي في تشريعات الدول» مذكرة ماجستير في القانون» فرع القانون 
الدولي» كلية الحقوق» جامعة مولود معمري» تيزي وزوء 2011. 

6- لونيسي علي» دور منظمة الأمم المتحدة في إنشاء وتطوير القضاء الدولي الجنائي» مذكرة 
الماجستير في القانون» فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان» جامعة مولود معمري» تيزي وزوء 
2002. 

7- محزم سايغي ودادء مبدأ التكامل في ضل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» مذكرة 
الماجستير في القانون» فرع القانون والقضاء الجنائي الدوليين» كلية الحقوق والعلوم السياسيةء 
جامعة الإخوة منتوري» قسنطينة» 2006 -2007. 


' المقالات‎ ٠ 11 


1 - إلينا بيجيتش» المساءلة عن الجرائم الدولية من التخمين إلى الواقع؛ المجلة الدولية للصليب الأحمرء 
مختارات من أعداد 2002« ص ص 184 -199. 
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2 - أوسكار سوليراء الاختصاص القضائي التكميلي والقضاء الجنائي الدولي» المجلة الدولية للصليب 
الأحمر» مختارات من أعداد 2002« ص ص 164 -183. 

3- أحمد فتحي سرورء المحكمة الجنائية الدولية والتشريعات الوطنية على الموقع 
http://www.ahram.org/archive/2002/oprms.htm.‏ 

4 - شكري محمد عزيزء القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية في القانون الدولي الإنساني 
(آفاق وتحديات)» كتاب جماعيء الجزء الثالث» ترسيخ القانون الدولي الإنساني وآليات الحمايةء 
منشورات الحلبي الحقوقية» بيروت» 2005« ص ص 89 -145. 

5 - حسينة شرون» علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي» مجلة الباحثء العدد 5» 42007 ص ص 
9 -166. 

dale - 6‏ ماجدء المشكلات المتعلقة بمبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية» بحث مقدم 
للندوة القانونية حول آثار التصديق والانضمام إلى النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية» جامعة 
الدول العربية» القاهرة» 3 و4 فيفري 2002. 

7- مدوس فلاح الرشيدي» آلية الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقا GUY‏ روما لعام 
8: مجلس الأمن الدولي» المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية» مجلة الحقوق» جامعة 
الكويت» العدد الثاني» السنة السابعة والعشرون» يونيو 62003 ص ص 12 -77. 

8- ولهي مختارء المحكمة الجنائية الدولية وجرائم الحرب الإسرائيلية... الجدوى والخيارات» المجلة 
الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية» جامعة الجزائرء كلية الحقوق» العدد الثالث» 
2009« ص ص 209 -229. 

9- إيريك دافيدء ما الذي بقي من الاختصاص العالمي في القانون الصادر في 5 أوت 2003« 
جورافلاك  œ>‏ 2004-2003«( ص ص 72-55 على الموقع: 
http//:www.law.kerleuven.be/jura/art/40n1/david.html‏ 


! المواثيق الدولية‎ ٠ VI 
! اتفاقيات دولية عالمية‎ ٠ أ‎ 


1 - ميثاق منظمة الأمم المتحدة لسنة 1945. 

2 - النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ المعتمد في 8 أوت 1945. 

3 - النظام الأساسي لمحكمة طوكيو المعتمد في 19 جانفي 1946. 

4 - اتفاقية مناهضة الجنس البشري 9 ديسمبر 1948. 

5 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948. 

6 - اتفاقية جنيف الأولى بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان الموقعة 
في 12 أوت 1949 بجنيف. 
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7- اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار الموقعة في 
2 أوت 1949 بجنيف. 

8 - اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب الموقعة بتاريخ 12 أوت 1949 بجنيف. 

9 - اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالمدنيين وحمايتهم في حال الحرب الموقعة بتاريخ 12 أوت 1949 

0 - اتفاقية جنيف بشأن المياه الإقليمية لعام 1958. 

1 - اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية لسنة 1961. 

2 - الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966. 

3 - اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969. 

4 - اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة بتاريخ 1970/12/16 بلاهاي. 

5- اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في 23 سبتمبر 
1 بمونتريال. 

6 - اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية» بما فيهم الموظفون 
الدبلوماسيون» المبرمة بنيويورك بتاريخ 1973/12/14. 

7- البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربعة الموقع في 12 أوت 1949 المتعلق بحماية 
ضحايا النزاعات الدولية المسلحة الموقع بتاريخ 8 جوان 1977. 

8 - البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات 
الطابع الداخليء المؤرخ بتاريخ 8 ola‏ 1977. 

9 - الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن واحتجازهم» أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17 
ديسمبر 1979. 

0 - اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من الضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة» الموقعة في 10 ديسمبر 1984. 

1 - النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة الخاصة بيوغسلافيا سابقاء المعتمد في 
يوغسلافيا في 25 ماي 1993. 

2 - النظام الأساسي للمحكمة الجناتية الدولية المؤقتة الخاصة برواندا المعتمد في رواندا في 8 نوفمبر 
4 . 

3 - الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل» أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 
ديسمبر 1997. 

4 - اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية» المبرمة بتاريخ 17 جويلية 1998. 

5 - الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب» المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة 
بتاريخ 9 ديسمبر 1999. 
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ب ٠‏ اتفاقيات دولية إقليمية ؛ 


1 - الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب» المبرمة بتاريخ 17 جانفي 1977 بستراسبورغ. 
2 - الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين المؤرخة بتاريخ 13 ديسمبر 1997. 


! نصوص قانونية داخلية‎ ٠ V 


1 - قانون الوئام المدني رقم )08/99( المؤرخ في 13 ماي 61909 الجريدة الرسميةء العدد 420 الصادر 


بتاريخ 17 ماي 1999. 
IV‏ القرارات ! 


٠‏ من قرارات مجلس الأمن ؛ 


1 - مجلس الأمنء القرار رقم 265 المؤرخ في 1999/09/17 المتعلق بحماية المدنيين في ehall‏ 


المسلح. 


2- مجلس الأمن القرار رقم 1422 المؤرخ في 2002/07/12 المتعلق بتطبيق المادة (16) من نظام 


روما الأساسي لعام 1998. 


ثانيا : المراجع باللغة الفرنسية ! 


I- Ouvrages : 


J 


Jz 
3- 


4- 


5- 
6- 


Bessiouni Mohamed Chérif, Introduction au droit pénal international, éd, 
Bruylant, Bruxelles, 2002. 

Baid Abedlwahab, Droit international humanitaire, éd, Ellipses, paris, 1990. 
Berkovicz Grégory, La place de la cour pénale internationale dans la société 
des états, L’harmattan, Paris, 2007. 

Brigitte Sterm, L’extererritorialité reevisitée, a 11 est question des affaires 
alvarrez machain, Pate de lois est de quelque autre... A.F.D.I, 1992. 

Careau Dominique, Droit international, première édition, A. Pedone, 1986. 
Domnedieu de Vabres Henri, Les principes modernes du droit pénal 
international, Ponthéon Assas, Paris, 2004. 

Gilbert Guillaume, La compétence universelle formes anciennes et 
nouvelles, Paris, 1998. | 

Gilbert Guillaume, La cour international de justice à l’ aube du XXI™ siècle, 
le regard d’un juge, éd, A, Pedone, Paris, 2003. 

Henzlin Marc, Le principe de l’universalité en droit pénal international, droit 
et obligation pour les états de poursuite et juger selon le principe de 
l’universalité, Bruylant, Bruxelles, 2000. 
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10- Henzlin Marc, La cour international : Organe supranational ou otage des 
états ?, Revue pénal Suisse, Tom 119, Genève,2001. 

11- Liopis Ana payro, La compétence universelle en matière de crime contre 
l humanité, Bruylant, Bruxelles, 2003. 

12- Lombois Claud, Droit pénal international, gan éd, Dalloz, Paris, 1979. 

13- Louis Joinet, Lutter contre l’impunité, Dix questions pour comprendre et 
agir, éd, la découverte, Paris, 2002. 

14- Martin Jean-Christophe, Les règles internationales relatives à la lutte 
contre le terrorisme, éd, Bruylant, Bruxelles, 2006. 

15- Yorkaris Angelos, La répression pénal en droit international public, éd, 
ANT.N SAKKOULAS, Athènes, 2005. 


I- Revues: 


l- Bedjaoui Mohamed, « Un certain 20 juin 1960» petite et grande histoire de 
P adhésion de l’ Algérie combattante aux conventions de Genève, sur le droit 
international humanitaire, organisé par le croissant Rouge Algérien avec la 
collaboration du comité de la croix Rouge, Alger 19 et 20 Mai 2001, éd, 
Casbah, Algérie, 2006, pp 139-153. 

2- Benillouche Mikael, Droit français, in : juridictions nationales et crimes 
internationales, ouvrage collectif, sous la direction de cassese Antonio, 
Delmas-Marty Mireille, éd, presses universitaires de France, 2002, pp 159- 
191. 

3- Bourgon Stéphane, La répression pénal internationale : L’expression des 

tribunaux AD HOC, Le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 

avancées jurisprudentielles significatives, in, un siècle de droit international 
humanitaire, ouvrage collectif, Paul Tavernier et Laurence Burgogne Larsen 

(S/D), Bruylant, Bruxelles, 2001, pp 101-149. 

Bourdon William, (Coopération judiciaire international, in: Droit 

international pénal, ouvrage collectif sous la direction de Ascensio Hervé, 

Decaux Emmanuel et Pele et Alain, éd, A. Pédone, Paris, 2000, pp 921-931. 

5- Bourdon William, Vers la fin de l’immunité pour les chefs d’état en 
exercice, in: Livre noir-Terrorisme et responsabilité pénal internationale, 
ouvrage collectif réalisé par SOS attentat, Paris, 2002. pp 347-355. 

6- Bouskia Ahcène, Incorporation des règles pénales du droit international 
humanitaire dans le droit interne Algérien, in Acte du premier colloque 
algérien sur le droit international humanitaire. Ouvrage collectif organisé par 
le Croissant Rouge Algérien et le comité international de la Croix Rouge, 
Alger, 2006. pp 155-166. 

7- Bush Valentin, Droit espagnol, In : juridictions nationales et les crimes 

internationaux, ouvrage collectif sous la direction de cassese Antonio, 

Delmas- Mireille, éd. Presses universitaires de France, 2002. pp 121-158. 

Cassese Antonio, L’ incidence du droit international sur le droit interne, in 

juridictions nationales et crimes internationaux, ouvrage collectif, cassese 

Antonio et Mireille Delmas-Marty, (S/D), 2002. pp 555-566. 
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9- Choppez Jean, Question d’interprétation et d’application de la convention de 
Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie, Jamahirya 
Arabe Libyenne C. Royaume Uni, Jamahirya Arabe Libyenne C. Etats-Unis. 
Mesures conservations, ordonnance du 14 avril 1992, Annuaire français de 
droit international, Vol 1, 1992. pp 468-479. 

10- Cosnard Michel, Quelques observations sur les décisions de la chambre des 
lords du 25 Novembre 1998 et du 24 Mars 1999 dans l'affaire Pinochet, 
Revue général de droit international public, Tom 103, N° 3, 1999. pp 309- 
328. 

11- De la pradelle Gérand, La compétence universelle, Droit international 
pénal, ouvrage collectif, Ascensio Hervé, Decaux Emmanuel et Pele Alain 
(S/D), éd, A. Pédone, Paris, 2000. pp 905-918. 

12-Domnedieu de Vabres Henri, Le système de la répression universelle ses 
origines historique, ses formes contemporaines. 

13-Dubuy Pierre Marie, Crimes et immunité ou dans quelle mesure la nature 
des premières empêches l’exercice des secondes, revue générale de droit 
international public, Tom 103, N° 2, 1999. pp 289-296. 

14-Eric David, La responsabilité de l’état pour absence de coopération, in : 
Droit international pénal, ouvrage collectif, Ascensio Hervé, Decaux 
Emmanuel et Pele Alain (S/D), éd. A. Pédone, Paris, 2000. pp 129-135. 

15- Farchakh Fouret loubna, La compétence universelle comme instrument de 
lutte contre l’impunité, in : http:/www.institut- 
gouvernance.org/analysefiche-analse.35.html. 

16-Fiche-Boyle Isabelle et David Boyle, Le Jugement de la chambre des lords 
dans l’affaire Pinochet, in : Actualité de droit international, Décembre 1998. 
pp 1-3. 

17-Fletcher George, Les pays d’ Amérique du nord, Trois modèles de 
compétence universelle. In : juridictions nationales et crimes internationaux, 
cassese Antonio et Delmas Marty Mireille (S/D), éd. Presses universitaires 
de France, 2002. pp 451-460. 

18- Fichet-Boyle Isabelle et Mossé Marc, L'obligation de prendre des mesures 
internes nécessaires à la prévention et la répression des infractions, in : Droit 
international pénal, ouvrage collectif, Ascensio Hervé, Decaux Emmanuel et 
Pele Alain, éd, A. pedone, Paris 2000. pp 871-886. 

19-Gaillet Marie-Caroline, L’immunité des chefs d’états en exercice et les 
infractions économiques et financières, in, WwwWW.asso-sherpo.org. pp 1-12. 

20- Gilbert Guillaume, L affaire de Lockerbie, Actualités des travaux 
internationaux de justice, du 31 Mars 1992, revue Québécoise de droit 
international, N° 7, 1991-1992. p 242. 

21- Henzlin Marc, La compétence pénale universelle, une question non résolue 
par l’arrêt Yerodia, Revue générale de droit international public, N° 4, 2002. 
pp 819-854. 

22- La chaume Jean-François, La jurisprudence française relative au droit 
international, Annuaire français de droit international, Vol 47, 2001. pp 517- 
553. 
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23- Lison Néel, La judiciarisation internationale des criminels de guerre la 
solution aux violations graves du droit international humanitaire, Revue 
criminologie, Vol 33, N° 2, 2000. pp 425-444. 

24- LATTANZI Flavia, « Compétence de la cour pénale internationale et 
consentement des états », R.G.D.I.P, éd, A. Pédone, Tom 103, N° 3, 1999. 
pp 151-181. | 

25- Métille Sylvain, L’immunité des chefs d’états au XX™ siècle, les 
conséquences de l’affaire du mandat d’arrêt du 11 Avril 2000, Revue de 
droit international de science diplomatique et politique, Vol 82, N° 1, 2001. 
pp 29-86. 

26- Mohamed Salah, M. Mahmoud, Les Leçons de l’affaire Pinochet, Journal 
de droit international, N° 4, 1999. 1021-1041. 

27-MORO POLITI, « Le statut de Rome de la cour pénale internationale, le 
point de vue d’un négociateur », R.G.D.I.P, Tom 103, N° 4, éd, A. Pédone, 
Paris, 1999. pp 817-850. 

28- Musone Gukuzmi Valéry et Kyigine François, La compétence universelle : 
quelques réflexions et propos de l’affaire Pinochet, Actualité et droit 
international, Décembre 1998, in : http://ridi.org/adi. pp 1-11. 

29- Olivier Marie-Pierre, L obligation de juger ou d’extrader dans la pratique 
contemporaine du Canada, Revue Québécoise de droit international, N° 10, 
1997. pp 138-170. 

30- Poutier Mikael, L’extradition des auteurs d’infractions internationales, droit 
international pénal, ouvrage collectif, Ascensio Hervé, Decaux Emmanuel et 
Pelle Alain (S/D), éd, A. Pédone, paris, 2000. pp 933-944. 

31-PFANER Tomi, Création d’une cour criminelle internationale permanente, 
Revue internationale de la croix rouge, N° 829, 1998. pp 22-29. 

32- Philipe Grand, Les violations du droit international humanitaire, in : La lutte 
contre l’impunité en droit suisse, ouvrage collectif, Grand philipe (S/D), éd, 
copyright trial, 2003, pp 15-44. 

33-Roth Robert et Jeanneret Yvan, Droit allemand, in, Juridictions nationales et 
crimes internationaux, ouvrage collectif, cassese Antonio et Delmas-Marty 
Mireille (S/D), éd. presses universitaires de France, 2002. pp 7-29. 

34-Roth Robert et Jeanneret Yvan, Droit Suisse, in, Juridictions nationales et 
crimes internationaux, ouvrage collectif, cassese Antonio et Delmas-Marty 
Mireille (S/D), éd. presses universitaires de France, 2002. pp 275-297. 

35-Roussy Ariane, Le principe de l’universalité du droit de punir comme 
compétence juridictionnelle nationale des états, in, droit pénal humanitaire, 
ouvrage collectif, sous la direction de Moreillon Laurent, Kuhn André 
Bichovsky, Maire Virgine et Viredaz Baptiste, éd, bruylant, Bruxelles, 2006. 
pp 21-38. 

36-Sessé Manuel Ollé, Espagne/Compétence universelle/Le progrès de la 
compétence universelle, in : http://www.fidh.org. Pp 1-13. 

37- Stern Brigitte, Le génocide Rwandais face aux autorités française in la 
répression internationale du génocide Rwandais, ouvrage collectif 
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Burgorgne Larsen Laurence, (S/D), éd. Bruylant, Bruxelles, 2003. pp 137- 
153. 

38-Stewart Bert, La place des critères traditionnels de compétence dans la 
poursuite des crimes internationaux, in : Juridictions nationales et crimes 
internationaux, cassese Antonio et Delmas-Marty Mireille (S/D), éd. Presses 
universitaires de France. 2002. pp 567-587. 

39-Sterne Briotte, Quelques observations sur les règles internationales et 
relatives à l’application du droit A.F.D.I, 1986. Vol 42, CNRS, Paris. pp 7- 
52. 

40- Sûr serge, « Vers une cour pénale internationale : La convention de Rome 
entre les ONG et le conseil sécurité », RGDIP, N° 1, éd, A. Pédone, Paris, 
1999. pp 29-49. 

41-Vandermeersch Damien, Droit Belge, in : juridictions nationales et crimes 
internationaux, cassese Antonio et Delmas-Marty Mireille (S/D), éd, presses 
universitaires de France, 2002. pp 69-119. 

42-Vandermeersch Damien, La compétence universelle, in juridictions 
nationales et crimes internationaux, cassese Antonio et Delmas-Marty 
Mireille, (S/D), éd, presses universitaires de France, 2002. pp 499-611. 

43-Vandermeersch Damien, la faisabilité de la règle de la compétence 
universelle, in: La justice pénale internationale dans les décisions des 
tribunaux AD HOC, ouvrage collectif, Fronza Emmanuela, Monacorda 
stefamo (S/D), éd, Ginffré, Dalloz, Milano, 2002. pp 224-237. 

44- Vandermeersch Damien, Les poursuites et le jugement des infractions de 
droit humanitaire en droit Belge, in: actualité de droit international 
humanitaire, revue de droit pénal et de criminologie, N° 6, 2001. pp 122- 
180. 

45-Weckel Phillipe, Ingérence, intervention et justice internationale, revue 
question internationales, N° 4, Novembre-Décembre 2003. pp 63-69. 

46-Yokaris Angelos, Les critères de compétence de juridictions nationales, in : 
droit international pénal, ouvrage collectif, Ascensio Hervé, Decaux 
Emmanuel et Pele Alain (S/D), éd, A, Pédone, Paris, 2001. pp 897-903. 

47-Zani Mamoud, Les mécanismes internationaux et régionaux de lutte contre 
la torture, les systèmes préventifs de visites, complémentarité ou 
concurrence, revue de droit international des sciences diplomatique et 
politiques, Vol 86, N° 2, 2008. pp 161-189. 

48-Zogbibe Charles, L Afrique et la justice internationale, in: 
http://www.afrcn-geopolitics.org/show.aspx?Article=3551. pp 1-14. 


111- Textes juridiques et documents officiels : 
A- Textes et documents internationaux : 


1- Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité et 
commentaires y compris relatifs, adopter par la commission de Droit 
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International, 48°™ session 1996, annuaire de la commission de Droit 
International, Vol 11, 1996, pp 17-60. 

2- Institut de Droit International, Res, Le conflit des lois pénales en matière de 
compétence. Session Cambridge 19931, http// : www.idi.org. 

3- Institut de Droit International, Res, La compétence unierselle en matière 
pénale à l’égard de crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et des 
crimes de guerre. Session Gracovie 2005. http// :www.idi.ord. 

4- CNSUÜ. Rés, N° 748/1, date du 31/03/1992. 


B- Textes nationaux : 
*. Législation Belge : 


l- Loi du 15 Juin 1993, relative à la répression des infractions graves aux 
conventions Genève du 12 Août 1999 et aux protocoles I et II du 8 Juin 
1987, modifiée par la loi du 10/02/1999 et la loi du 23/04/2003, abrogée par 
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فهرس الموضوعات ؛ 


شكر واهداء. 
قائمة المختصرات. 
مقدمة AS GSAS SA SD a M E E‏ 


الفصل الأول ! عالمية القضاء الجنائي في القانون الذولي Sn‏ 


المبحث الأول ؛ الإطار القانوني للولاية القضائية العالمية O rt EE‏ 
المطلب الأول i‏ مفهوم مبدأ الاختصاص القضائي العالمي 0-7 OSES‏ 
الفرع الأول i‏ تعريف مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي وتمييزه عن المبادئ المشابهة له Oem‏ 
أولا: المحاولات الفقهية لتعريف مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي 010000000 
ثانيا: تميز الاختصاص القضائي العالمي عن بعض المبادئ المشابهة له E a‏ 
الفرع الثاني: أصول مبدأ الاختصاص القضائي العالمي uses SEO‏ 
أولا: إرادة الدول ا LC O‏ 
ثانيا: العرف الدولي hS aa‏ 1|111 
المطلب الثاني i‏ شروط fase‏ الاختصاص العالمي EASES a‏ 20 
الفرع الأول: الشروط الشكلية DO E SR E ee ee Let‏ 
أولا: ارتكاب جريمة دولية خطيرة ERDE‏ ا D O‏ 
ثانيا: ازدواجية التجريم 0 RAN AIN ETENA ENTS NIRA‏ 
ثالثا: احترام قاعدة الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيه 6 ز ز [ز ز[ز ز ز ز ز ز [ [ AEE‏ 1 
الفرع الثاني: الشروط الموضوعية اا DS tt tn A TE‏ 
أولا: وجود المتهم على إقليم الدولة القائمة بالمتابعة DE SE AT E‏ 
ثانيا: عدم تسليم المتهم ار ب ا و eR SESS Rea‏ 
المبحث الثاني ؛ التزام الدول بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي والمعوقات التي تحد من ذلك li‏ 
المطلب الأول: التزام الدول بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي Lénine‏ 
الفرع الأول: التزام الدول بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي في قوانينها الداخلية e OT‏ 
أولا: الاعتراف بمبدأ الاختصاص العالمي في قوانينها الداخلية DE EAE EA E EET‏ 
ثانيا: توسيع الاختصاصات القضائية الجنائية للمحاكم الداخلية D tou ce‏ 
الفرع الثاني: طرق إعمال مبدأ الاختصاص العالمي في التشريعات الداخلية ODEN‏ 
أولا: التطبيق المباشر لقواعد القانون الدولي من طرف الدول n RR e‏ 3506 
ثانيا: التطبيق غير المباشر لقواعد القانون الدولي aaa‏ لا اناو وا لو لو لو ا CR‏ 


المطلب الثاني: المعوقات التي تحد من فعالية مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي AOR‏ 


الفرع الأول: المعوقات القانونية EU‏ 00 


أولا: تردد التشريعات الوطنية واختلافها E‏ ا[ ا 
ثانيا: ضعف التعاون القضائي الدولي i REPE Se‏ 
ثالثا: اختلاف الإجتهاد القضائي Te‏ 
الفرع الثاني: معوقات سياسية بب0 0 NR‏ 
أولا: الاصطدام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول mos‏ 
ثانيا: إشكالية الحصانة الدبلوماسية 000 a OAIN‏ 
الفصل الثاني ! الاختصاص الجنائي العالمي كآلية مكملة لنظام العدالة الدولية ie‏ لك 
المبحث الأول ! مدى توافق مبدني العالمية والتكامل AO E A TET‏ 
المطلب الأول i‏ طبيعة العلاقة بيم مبدئي العالمية والتكامل Le E E aaa.‏ 7 
الفرع الأول: النظام القانوني لمبدأ التكامل في النظام الأساسي للمحكمة الدولية O‏ 
أولا: مضمون مبدأ التكامل في نظام روما الأساسي SO te ne x‏ 
ثانيا: حالات انعقاد الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية ENS CNE RATE‏ 
الفرع الثاني: مبدئي العالمية والتكامل تداول أم إحلال ؟ RSS SSA D‏ 
المطلب الثاني: المشاكل العملية المحيطة بمبدأ الاختصاص التكميلي SO a‏ 
الفرع الأول: مبدأ اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الدول الأطراف والدول غير الأطراف.... 57 
أولا: إسناد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية إزاء الدول الأطراف SS o‏ 
ثانيا: إسناد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية إزاء الدول غير الأطراف ÉD aus‏ 
الفرع الثاني: مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة ومبدأ الاختصاص التكميلي GOA‏ 
أولا: سلطة الإحالة المخولة لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة اا لل ا ا 60 
ثانيا: سلطة الإرجاء المخولة لمجلس OAS a ae GANT‏ 
المبحث الثاني i‏ مبدأ الاختصاص العالمي وتطبيقه في الدول الأوروبية OO en‏ 
المطلب الأول: التشريعات ذات الاختصاص الجنائي العالمي المطلق ل OOo‏ 
الفرع الأول: الاختصاص الجنائي العالمي في التشريع والقضاء البلجيكيين e‏ و اانا 017 
أولا: الولاية القضائية العالمية في التشريعات البلجيكية O Rd Ne‏ 
ثانيا: تطبيقات القضاء البلجيكي في مجال الاختصاص الجنائي العالمي 008 Osea‏ 
الفرع الثاني: الاختصاص الجنائي العالمي في التشريع والقضاء الفرنسيين DO nee‏ 
أولا: الولاية القضائية العالمية في التشريعات الفرنسية TORS‏ 
ثانيا: حالات عملية أمام القضاء الفرنسي اا 1 0 
الفرع الثالث: الاختصاص الجنائي العالمي في التشريع والقضاء الإسبانيين Ar Ne‏ 


أولا: الولاية القضائية العالمية في التشريع الإسباني haine‏ 


ثانيا: حالات عملية أمام القضاء الإسباني eS‏ 2101711 
المطلب الثاني: التشريعات ذات الاختصاص الجنائي العالمي المقيد E E E EOS‏ 
الفرع الأول: الاختصاص الجنائي العالمي في التشريع والقضاء الإنجليزيين 106 21013701101 

أولا: الولاية القضائية العالمية في التشريعات الإنجليزية LT en i‏ 

ثانيا: حالات عملية أمام القضاء الإنجليزي م ا ل و القع ا Te‏ 
الفرع الثاني: الاختصاص الجنائي العالمي في التشريع والقضاء الألمانيين SO gO‏ 
أولا: الولاية القضائية العالمية في التشريعات الألمانية SOA aR SR A‏ 
ثانيا ! حالات عملية أمام القضاء الألماني SIT A AAS‏ 
الفرع الثالث | مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في التشريع والقضاء السويسريين Bean‏ 

أولا: الولاية القضائية العالمية في التشريعات السويسرية E O‏ 


8 ثانيا: حالات أمام القضاء السويسري‎ 
BU a RA GRE SS Marie le tente eee خاتمة‎ - 


